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مد مة 


۾ المد لله الذي من على هذه الأمة الاسلامية بأن جملا 
خير أمة أخرجت للناس طالما كانت آمرة بالمعروف تاهبة عن 
انكر مؤمنة بالله عز وحل > والجد لله إذ اختار لمذه الأمة 
أقوم الناهج » وأسلس السبل » وهداها صراطه المستقم لتسعد 


فى الدنما بالسير فىه » وتسمد في الآخرة محجلة الله ورضوانه . 


0 والصلاة والسلام على عبده ورسوله عمد صلی الله عله 
وآله وسل » أكرم الناس خلقا » واعظمم سياسة وحكا »> 
وخيره تابعاًء ملك فحك بالعدل والمرحة»وما رؤي متبوع في 
الأرض كان أ كش مشورة لأصحابه منه » وبذالك وغاره ألف 
الله له القلوب » وألان له غلاظما . 


۾ ورصلاة الله ورضوانه على خلفائه الراشدين ادن ساروا 
إلاسلام أجل سيرة » فما استأثروا دون الأمة برأي » ولا اوها 


0 


على ما تکره ویدلك فدام اخر والعيد؛ وأحيمم القريب وال عند 
إلا من ق قلمه إحنة وفي عقدته زيم . س و رهف 


8 فإن موضوع الشورى في الاسلام من أخطر الموضوعات 
وأجلہا آنه ام الأمورنی تسیر شون الإسامين » ورسم سياستم 
ولقد كان أيضا هو أول الأركان هديا وإقصاء من نظام الحكم 
الاسلامي كما قال الحسن البصري رحه الله : « أفسد أمر هذه 
الأمة اثنان : عبرو بن العاص يوم أشار على معاوية برهع المصاحف 
والمغيرة بن شعبة حين أشار على معااوية بالببعة لبزيد > ولولا 
ذلك لكات شورى إلى بوم القيامة “٠)‏ ولذلك بقي هذا الحكم 
معطلا في ظل الانظمة الاسلامية التي تلت ذلك اللہم إلا حات 
قلىلة كانت الشورى تطبقى تطسقاً جرا تافآ . ولذلك فقد 
فسدت أنظمة ا لحكم » وسارت وفق الموى والاستبداد أزمانا 
طويلة حتى الف المسامون هذا الفساد والاستبداد > وظنوا مم 
مرور الزمن أن هذا جزء من النظام الاسلامي نفسه ٤‏ وهن 
تشريع رب الما لين . 


فما بحا عن الشورى فا قرأتما حت أصابتي غم شديد لان .كاتب 
تظاول إلى مقام الرسول صلى الله عليه وسل فزعم أنه كان ارم 
(١‏ تاريخ الخلفاء للسبوطي ۷۹ , 


۹ 


له دلك . ثم زعم أيضا أن الأخذ برأي الأغلبية نظام غربي 
وامس من الاسلام ولا قول به إلامن تأثر بهذه النظم التي وصفما 
الفساد والفشل . 


م فرأيت لزاماً علي دفاعاً عن حق الرسول صلى الله عليه 
وسل وخلفانه الراشدبن وتصحجا ها نسب للاسلام زورآ س 
أبن هذا الأمر الخطير » فاصدرت أريم مقالات متتابعة في جل 
الملاغ الكويتبة في الرد على تلك المقالات ثم رأيت أن جلاء أمر 
الشوری جلا موضوعیاً ویحثہا بحثا مستفیضا کاملا لا بد له من 
دراسة أخری فأخرحت محمد الله ست مقالات أ ی فی جریدة 
الحتمم تلقاها الناس بقبلول حسن وال مد لعلى توفيقه ٤مم‏ استكلت 
بقة محوث الشورى في فترات متقطعة ازحة الأعمال حتى ظنثت 
محمد الله ان الأمر قد جاء وافاً مبرزاً لهه الحققة 
موضحا” ما . 

۾ وقد قرأت كثرآ ما كتب الأقدمون والحدثون هذا 
الشأن ولست أدعي مم ذلك إحاطة بالموضوع »> ولا وفاء“ له من 
کل وجه » ولكنه عاولة أظنہا ستسہم كثبرآ قي توضبع هذا 
الأمر الذي تضاربت فبه الأقوال » وتصارعت فبه الآراء . 
ولقد ظننت أيضا" بعد تاماه أن الموافق لي في الرأي سبفرح 
بذلك كشرآ لأنه ساس الدلنل لسا“ واما احالف ؛“ فإنسه 


۷ 


سمغير رأيه إن شاء الله هذا إذا كان خلافه لنقص في الدلبل أو 
لمدم وضوح في الحجة٤وأما‏ من اتبم هواه فلا يلك أحدله هداية 
إلا إذا اقلم عن الموى . 

۾ وقد قسمت البحث بعد تامه إلى ستة فصول فالفصل 
الأول بتحدث عن حققة الشورى وماهيتما وهو بثابة المدخسل 
لهذا البحت»› والثاني بتكل عن ورود هذا المبدأً مجملا في القرآن 
لسهل تطبىقه حسب ظروف الامة المسلمة ولذلك فقد طبى 
لصور كثبرة في سنة الرسول صل الله علبه وسلم وفي سنة الراسدين 
من خلفائه » والقفصل الثالث تحدث عن طرق العمل بالڈورى 
في الامامة العامة وهي الخلافة والحكم أو الجاعات الخاصة 
كجماعة الدعوة وغيرها. والفصل الرابع بتحدث »› عن مجالات 
الشورى في الاسلام وهو مقسم إلى ستة أقسام : اول - سياسة 
الأمة في الحرب والسل » وأولويات التطببتى للأحكام الشرعبة > 
واختبار الامام أو الخلبفة » وتوجبه النظام اللي “ ورقابة الجا 
وتسديده » وبمحث أحكام المعاملات الحادثة و كل ذلك داخل 
قي العمل الذي يقوم به رجال الشورى . 

وآما الاب ا جامس فانه متحدث عن أمل الشورى وطرق 
اختارم . 

والباب السبادس هو زيدة البحث وعرته ویتکل عن كبضة 
الوصول إلى الرأي الأخير في الشورى . 

وقد المحقنا بهذا البحث الناقشات التي دارت ممع الاستاد عمد 


A 


سلامة الذي رددت عليه في محلة البلاغ وذلك لا في هذه المقالات 
من فوائد عدردة ٤‏ ففسما رد على كثير من الشه حول هذا 
الموضوع الخطار . 


وي الختام أسأل الله تىارك وتعالى أن نفع بهذا البحث 
الخلصبن من هذه الأمة وأن بكون في حلائه خروحاً من 
الاستبداد والظل الذي تعيشه الأمة » وحاية ماعات الدعوة 
الاسلامة من ساد التنظم » وضعف الادارة » وإرشاداً للفرد 
الل حتی بؤسس ته وعله ونظام حباته وفق الثورى وأسأله 
تعالى أن حمل عملي هذا خالصاً اوجه الكرم . 
عند الر حمن عمك الحالق 


الکویت ۲۰ من الحرم سنة ٠۳۹۵‏ ۾ 
اماف ۲ فبرابر سنة ٠۹۷٥‏ م 


مدخل إلى الشورى 


مر على الاس - في هذه الأرض - أزمان من الظلم والتلط 
والاستمداد و كلا كانت من ظل الانسان لأخبه الانسان » فالظلم 
من طبائع النفوس ولا ينك عنه إلا من علمه أنه ووفقه وهدأه . 


وكانت رسالات ال إلى الناس داعبة اول ما تدعو إلى العدل 
والانصاف وهو ثمرة توحبد اله والاعان به » فالكافرون هم 
الظا لون والؤمنون هم الاتقماء المادلون الرحماء. وعلى هدى 
هذه الرسالات قامت في الأرض في فترات من حباة الناس حباة 
طسبة زاخرة بالحب والألفة والتراحم والتكافل والمدل. خلصت 
الناس سن عىادة الماد الى عبادة الإله الوأحد سبحانه وتعالى . 

والانسان بتساط على اخه الانسان حالما ملك طريقا إلى 
ذلك ومذا ذاق الناس ظل الأغنياء لأن الال قوة بايديمم وظل 
ذوي ااساطان لأن السلطان قوة بأيديهم ولذلك كان من هدى 
الاسلام تفتيت هاتين القوتين وتوزيعها حتى لا تتجمم واحدة 
منها في أيد قلبلة او يد واحدة فبقع الناس تحت القمر والظل . 


۹ 


ففي المال كانت الزكاة » والميراث » ونصيب الفقراء من 
الفيء والغنائم وتحريم الربا والاحتكار والخش وكل هذا حتى 
لا يكون المال مداولا في أيد قلبلة تقساط راسطته على رقاب 
الناس . 


وني السلطان كانت الشورى ومبداً الأمر بالمعروف والنهي 
عن انكر وذلك لتولية الحاكم الكفء وعزله إذا ذهبت 
کفاءته ونصحه إذا ظلم ومعاونته على الخار ومنعه من البغي فا 
الشورى » هذا التشريع الرباني الفريد الذي بقوم نظام الح 
المادل عليه » و كيف نستطيم تطببقه على وجه الأكمل وذلك 
في الولايات العامةوالامارات الخناصة هذا ما سأحاول في مقالات 
متتابعة - مستعستا بالله عز وجل ان اجلو وجه حقبقتہا وان 
انفي ما علق عليما من شبه الضالين وتحريف المغالين والله 
سبحانه أسأل القصد والاعتدال انه السميم العليم . 


حقىقة الشورى : 


عندما ندرس الشورى الإسلاسة دراسة شاملة » لا بد لنا 
من بيان العدد من القضايا التي يقوم علمما هذا النظام وتتلخص 
في الاجابة ع الاسثلة الآ تبة : 


١‏ - ما حقبقة الشورى في الاسلام ؟ وما تعريفما ؛ وما هي 
حدودها ؟ 


۲ 


۽ - أمل الشورى من م ؟ هل هم ميم المسلمين أم أناس 

وإذا كانوا خصوصان فا الاعتبار في اختصاصم ؟ وصكيف 
الوصول الهم ؟ 

هل هو بتعان من الامانة ؟ أم بالترشح من الناس أم 

بغر ذلك . 

۽ - ما هو مدان العمل عند أهل الثورى ؟ هل هو ميدان 
النصوص فہما وتطبقا ؟ 

أم ميدان الجديد من المعاملات تشريعاً وتقنىنا ؟ وهل هو 

مدان الحرب والسباسة فقط ؟ ام ميدان الحياة بكاملما ؟ 

۽ - الك الاخير في الشورى هل هو لقالبية المستشارين ؟ 
ام لاجاعہم ؟ ام هو للامام فقط : 

ومقال البوم - ان شاء الله - سيكون لبيان حقبقة الشورى 

والتعرف عليها اىظمر لنا مدلول لفظما - الشورى - واضحا 


جلا 


حاء - اشار - معنى استخرج المسل واحتناه من مواضعه 
وحاء بمعنى أوماً بىده او برأسه . 


فكأن المستشير يطلب إثارة الناس إلى مواضم الحى والخير 
في الأمر المشار فبه . 


1۳ 


والمعنى المنقول لكامة الشورى هو : استطلاع الرأي من 
من ذوي الخبرة فبه للتوصل إلى اقرب الأمور للحق . 
١‏ - لا بد لتحقستق الشورى من تصفح الآراء والأفكار في 
الأمر المشار فيه من كل صاحب رأي وفكرة . 


۲ - الامور القطوع بأنها حى لست محالاً للشورى › ولا 
هي داخلة فما . فالقائتق الثانبة في امور الدين والدنا 
ليست مجال نقاش وآراء لأنه مجمم على انیا حق ولا 
محال للاختلاف فا . 

وحسب ما مضى ندرك نحن المسامون ‏ ان حقائى الاسلام 

الثابتة التي اذعنا وانقدنا له قتضاها ليست من محالات الشورى 
عندنا : فکون الأسلام حى والصلاة واجبة والاد فرض وار 
حرام والزنا حرام امور قد سامنا بہا بشہادتنا ان لا إله إلا الله ٤‏ 
وان مدا رسول امه وعرض هذه الأمور وامثا ها على الشورى 
کفر بالاسلام وخروج من دائرته . 

الاسلام حت ام لا ؟ 


بل جب علسمم ان يتشاوروا ویذ کر بعضهم بعضا بذلك 
کا وعظہم الله عز وجل بدا عندما قال تعالی : 


\ 


- و قل اغا اعظک بواحدة . أن تقو موا لله مى وفرادی 
م فک وا ما بصاحكم من جنة . ان هو إلا ندر لکہ يان 


ددی عذاب دند ¢ 


فنحن لا نستنكر اجتاع غير المسلمان للتشاور في شأن دن 
الاسلام ولكننا نرى ان المسلم يكفر إذا ما دعا الناس للتشاور 
في شأن القصاص هل هو عدل أم لا وفي قطم يد السارق هل هو 
حت أم لا وفي شأن الجر هل نحرمما ام لا ؟ 

لأنه بذلك دم اسلامه السابق إذ من مقتضى الاعان الاقرار 
حكة الله وعلمه والامان بتشریعه کله سبحانه وتعالى .. 


ثالثا : الأمور التي تدخل في إطار الشورى غالبا ما يكون 
الى والمصلحة فما مظنون من الجسم ولا يستطيم أحد ان 
جزم به وقد عم ای في بعض آمور الشورى إذا كان عند أحد 
المستشارين نص واضح جلي من الكتاب أو نص صحح صرلح 
من السنة وسأضرب لكل نوع ما سبتى امثلة بتضح بها امقام ان 
اء اله : 


مثال الامر الأول وهو الذي يظن الحتى فيه ولا يقطم يه 
امور الحرب والسلم والمعاهدات ف من دول دخلت حروبا 
وهي تظن ان النصر معا والمصلحة في خوضما ثم باءت بالفشل . 


5 


وک من دول اخری ارمت معاهدات وعقدت صلحا وهی تظن 


اير لما في ذلك وكان العكس هو الصحبح . 


وهذا الأمر يعم كل الأمم ولا خص دولة دون دولة فقد 
ابرم رسول اله صلى الله عليه وسم صلح الحديبية وهو مام لأمر 
لته تہارك وتعالی غیر عام بنتائجه إلا انه قال : « انه ريي ٤‏ ولن 
اخالف امره ولن بضعنى > . فقد كان منفذاً لأمر الله تارك 
وتعالى مۇمنا بأن العاقبة ستكون له بمشمئة اله سسحانه وتعالی 
وقد انکر صحابته غالبيتم أمر هذا الصلح انكاراً شديداً 
ولکن کانت عاقبته ان کان اعظم فتح في الاسلام . 


وقد أشار بعض السلمين على الرسول صلى الله عليه وسل 
بالبقاء في المدينة في غزوة أحد والح علسېم آخرون بالخروج ‏ 
والكل يقدر جانب المصلحة في ذلك ومع ذلك ل يكن احد 
منېم بقطم ابن یکون الجر وقد کان احتال النصر مم الخروج 
وارداً بل محققا" لولا مخالفة الرماة امر رسول الله صلى الله عله 
وآله وسا , 

والشاهد ان امور الحرب والسل والسباسة والمعاهدات امور 
لا يقطم عند المشاورة فبها الحتق والخير والصواب ٤‏ واا 
بترجسح جانب المصلحة ولذلك كان رسول اله صلى الله عليه 
وسم يوصي قواده الذين برسلمم في الغزو قال : 


۱٦ 


« وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تاز شم على حک 
لله فلا تاز مم على كم الله ولكن انزهم على حكاك » فانك لا 
تدري أتصبب حكم اله فمهم أم لا , 

فيستفاد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم - فانك لا 
تدري أتصب حکم الث فیہم آم لا ان حکم الله في هده 
الأمور مظنون ولس بقطوع به . آل تر ان الله عاتب رسوله 
والمۇمنين لقبوهم فداء الاسرى في بدر » وأخبرم إن الحكمة 
والمصلحة كانت تقثضي قتل الأسرى في هذه الغزوة ودلك حى 
تخضد شوكة الكفار فلا تقوم هم قأئمة بعد . 


ولمس أمام أمير مستلم حاصو أهل حصن ويازلون على حكمه 
احټال واحد لارام الصلح على اساسه بل امامه جشرات 
الاحالات والشروط وكلبا يستندءإلى نصوص من الكثابُوالسنة 
فېل بقتل مقاتلتېم ويسي نساءم وذرار یم کا فمل زنول الله 
صلى الله عليه وسم ني يهود بني قريظة أم بجلبهم من أرضيم کا 
فعل رسول الل صلى اله عليه وسل ببني النضير وبني قينقاع . آم 
عن علمهم معا » أو يفادي برجامم .اسارى المسلمين لاد 
الكفار كا قال تعالى : « فإذا لقبتم الذبن كفروا فضرب اأرقاب 
حت إذا اثخنتموهم فشدوا الوثاى » فاما منا بعد وأما فداأء 
حتى تضم الحرب أوزارها ..» وهل يترك مم معابدهم ويسىح 
هم باستحداث شيء جديد » آم بترك فم الموجود منما فقط أم 


1۷ (+) =~ 


يصالحيم على هدم البعض وحويله إلى مساجد وهل يصاليم على 
ترك أرضمم مم أم بأخذها منم .. كل هذه احتالات واردة 
جزني ووهو : 


بلدة . 


ما مصلحة المدلمين ؛ والنزول على کم بعد حصارهم ؟ 


وأقول : من يستطيم البوم ان يقطم بالحتى والخبر والمصلحة 
للمسلمين في شأن مود فلسطبن عندما يتصر الله الإسلمين ب وهذا 
آت لا حالة باذن الله ! هل مجلون من فلسطين إلى الديار التي أتوا 
منہا ٤‏ ام تقتل مقاتلتہم وتسی نساؤھم وذرار ہم کا فعل بود 
بني قريظة أم ين علبهم ويعبشون كعاهدين وأهل ذمة . وإذا 
كان ذلك فما هي نوع الحريات التي تعطي هم والي نعم منېم ٤‏ 
أم جلي من هاجر بعد عام ۱۹4۸ ويترك من هاجر منهم قبل 
ذلك وهل تعود الأرض إلى أرباها الذين تر كوها وهاجروا من 
أهل فلسطين . آم تكون غنيمة للمحاربين وهل توزع أم تكون 
أرذ) خراجية » واملاك الود التي أحدوها هل تصبح ملكا 
للدولة آم للمحاربين . احالات كثيرة واراء ختلفة متمانة 
ويستطيع كل صاحب رأآي من الآ راء السابقة ان يدعم اقواله 
با ية من کتاب الله أو حديث من احاديث رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم ولكن من زعم ان الحى والصواب والمصلحة في رأيه 
احد ان جزم بالصواب والمصلحة في مثل هذه الأمور إلا بعد 
وقوعما ومعرفة نتائحما وعلى قباس هذه النتائج يكون تقدبر 
الرأي والحکم عله بالمصلحة أو الهسدة . 


وللقارىء عذري - إن اطلت فی بان ھا الأمر وضرب 
الأمثلة من الوقائم السالفة والوقائم المرتقبة والحديثة , 


وذلك‌ان بعض الئاس من يزعم العلم الد يفت في مثل هذه 
الأمور ومحزم بأن التق معه وبرمي بلجل والفستق بل والكفر 
أحانا من خالفه الرأي . 


ولكن‌هناك أموراً اخرى من أمور الشورى قد يعرضما 
امام المسامين للمشاورة ويكون احق فيما معاوما بالنص عند 
بعض الناس. وهذا ماله الحادثة المشہورة في مشاورة مر بن 
ا لخطاب للسلمين فى دخولة ومن معه أرض الشام بعد ان وقع 
بها الطاعون فان أبا عبسدة بن الجراح قال لعمر : ما أرى أن 
ترجم بل انت قادم لمر لا بد من نفاذه م أنفر من قضاء الله !؟ 
ولكن آخرن وجدواالمصلحة في غر ذلك وقالوا با أمير 
المؤمنين ارجم ممن معك ولا تقدممم على هذه الوباء فتعرض نفسك 
ومن معك للخطر !! 


فشاور مر المماجربن الأول ثم الأنصار فلم ختلف عليه اثنان 
ان بجحب عليه الرجوع فقسال لأبي عسدة : با أًبا عسدة نفر من 
قضاء الله إلى قضاء الله ! ثم جاء عبد الرحهمن بن عوف - وكان 
غائ _ فاما علم بذلك قال عندي في ذلك علم عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال رسول الله : « إذا وقم الطاعون بأرض 
فلا تدخ لوها ولا تخرحوا منہا» فامحسم الأهر وعرف الحق 
المقطوع به وليس اظنون لأن مستنده نص ظاهر جل » ولو 
علمه عمر أولا ما:استشار الناس فى هذا الأمر » ولو علمه أب 
عسدة قبل هذا ما قال لعمر كيف تفر من قضاء الله ؟ ! 


والمقصود ذه الامثلة بان ان عض أمور الشررى قل 
بتوصل إلى الحتى فما إذا كان مناك دلبل ظاهر جلى ولس هناك 
دلبل مخالف له أو معارض والبعض الآخر لا عكن ااقطم فسه 
بالحتى والخير والمصلحة قىل حدوثه . 


المى في أمور الشورى : 

ولکن بجحب ان نعلم انه على مقدار تقوی اله عز وجل 
والعلم پبشریعته والتمسك ہا كون الوصول إلى التق في أمور 
الخلاف ومعرفة الصواب في أمور الشورى والاجتباد . وما يدل 
على ذلك ان رسول الله صلى الله علبه وسلم حاصر بني قريظة 
قرابة سهر في حصونهم وصياصمم ثم قبلوا الزول من حصونمم 
ولکن على حك سعد بن معاذ - الذي كان حليفا مم في الجاهلية 
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ظناً منہم انه سیکون رحا ېم وقبل الرسول صلی الله عليه م سل 
عرضمم هذا ثم دعي سعد من الماينة حیث کان رض فا من 
سم اصابه في اخندق . فقال سعد بعد أن جلس للح : حكي 
افذ على المع فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعم ٤‏ 
و كذا فعل رؤساء الود فقال سعد : فاي احکم بان تقتل 
مقاتلنېم وقسمی نساؤم ودرارمم . فقال له رسول اله صلی الله 
علبه وآله وسلم : 


د لقد حکت فمہم بحکم الله مسن فوق سسم سموات» 
وهذا هو الشاهد من سوقي لمذه القصة فان سعدا رضي الله عنه 
باجتماده الصادق وحوفه وتقواه وعلمه حكم هذا الحكم في 
الذين خانوا المد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى قول 
الرسول السابق - لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سسع 
سماوات - أي هذا حكم الله فيم ومعنى ذلك انه لو انزات 
بات م لكان مضمونم| هو الذي حکم به سعد بن معاذ رضي 


أألله عله , 


فاذا كانت الشورى هي اشتراك محموعة من الناس في 
الاجتهاد التوصل الى ما برضي الله في الأمور الي تعمرض اسامان 
ويطلبون حلا فان اقرب الناس الى التق في ذلك هم الذبن 
يتجودون لله عز وجل وبقولون التق ولا مخافون في الله لومة 
لائم . فنسال الله ان جعلنا منهم له واحسانه . 
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الفر وق الاأساسية بين 
الامامة العامة وامجماعات اخاصة 


ني الفصلل السابتق عرفنا ان الشورى ٠‏ استطلاع الرأي من 
دوي الخبرة لوصول إلى أقرب الأمور للحت > فانما لا تتكون 
إلا حسٹ بجحل المحتی قان علم فلا شوری » وان الأمور الي لا 
تعرف نتائجپا کشئون ا لحرب > وساسة الدولة » هي اهم 
مدان الشورى ( وسبأتي تفصيل هذا الأمر والأقوال فيه في 
مجالات الشورى إن ساء الله تعالى ) ٤‏ وعرفنا ابضاً ان اسعد 
الناس حظا بالوصول إلى الحتى في أمور الاجتہاد والشورى هو 
الذي بخلص دينه لله سبحانه وتعالى » وقول المت لا بخاف فبه 
لومة لانم . 

وقد رأيت قبل استكال بحث الشورى ان اضم امام 
القارىء الفروق الاساسة بين الامامة العامة وهي الولاية أو 
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الخلافة » وبين الامارات الخاصة واعني بها الاعات التي بو افا 
امسلمون لتنظبمهم سان من شون دينهم أو دنباهم وذلك ان 
الناس فى وقتنا اصبحوا مخلطون بين الامامة العامة التي هي 
خلافة الاسلام الكبرى التي بقيمما المسلمون لتطبيتق شريعة الله 
عز وجل ٤‏ وتنظم ئون حداتېم ومماشېم » وبين الماعات التي 
يؤلفونہا للدعوة إلى دين الله عز وجل > والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ويعطون أحاناً لأمير ججماعة الدعوة مالا يجوز ان 
يعطى الا لامام المسلمين العام ويقع الناس بسبب ذلك في حيرة 
وارباك . وتبلغ هذه الحيرة اقصاها في وسائل الطاعة › والخروج 
من الماعة » والثورى . 

ولذلك احببت قبل ان استطره في بحث الشورى ان افرق 
بين هاتين ال جاعتین » حت لا ينزل كلامي فی الشورى في غير 
منازله . وسسکون بحث موضوع الشوری متعلقا بکكونه أحد 
قواعد الشريمة وعزائم الاحكام في الحكم الاسلامي و كونه 
نظام واحپ الاتباع في سباسة ماعات الدعوة إلى الله تبارك 
وتعالی . 

تعويق _ أولاً _ الامامة العامة : 

فالامامة العامة أو اللافة هي التي يناط بيا إقامة شرع الل 
عز وجل > وتحکم کتابه ؛ والقمام على شون السلمين» وإصلاح 
امرهم ٤‏ وجاد عدوهم . 
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ولا خلاف بين المسلمين على وجوما ولزومما ٤‏ وام معا 
إذ قعدوا عن اقامتما وان كان هناك خلاف فمن هو احتی ہا ٤‏ 
والشروط التي يجب توافرها فيمن بتولاها ولا حلاف بينم 
ايضاً ‏ ) اوجبت ذلك نصوص الكتاب والسنة وسأتي بيان 
يمذ , ان الطاعة واجبة اولي الأمر المسلم مالم يأمر بعصية ء 
وان الخروج عن الماعة والشذوذ موجب العقوبة الاخروية 
والمثة الجاهلبة.وقد اتفق آهل السنة على ما دلت علبه النصو ص 
الواضحة من وجوب النصح للامام المسلم وامره بالممروف > 
ونه عن المنكر ولو ادى ذاك إلى قتل الآمر وان ذلك 
ايض افضل الجباد » و كذلك اتفقوا على أنه لا يجوز الخروج على 
ولي الأمر المسلم > ودفعه بالقوة ما يروا كفرآ إواحا عندهم 
من الله فيه برهان» واما المعتزلة فانم رأوا الخروج علممم بالقوة 
إذا فعلوا منكراً » وجملوا هذا داخل في قوله صلى الله عليه 
وسلم : « من رای منکم منکراً فلیغیره بیده » فان ا پستطم 
فبلسانه ؛ فان لم يستطم فبقلىه » وذلك اضعف الاان » , 

فجملوا الانكار باليد عام في تغير منكر الامام وغبره “ 
ورأى اهل السنة ان هذا العام محصوص بالاحاديث الآمرة يتغبير 
مناكر الامامة ‏ غير الكفر - باللسان والقلب فقط . 


اننا الجاعات الاصة : 
وأما الجاعات الناصة التي تستلزم الامارة فانهاا متعددة 


Ye 


وذلك بحسب مصالح الدبن والدنبا التي تناط ا » واشير هلم 
الجاعات ثلاث هى : حماعة الدعوة ؛ وحماعة السفر » وحاعة 
الغربة . 

فاما جاعة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فقد استازم وجودها 
امال اولماء امور السامين الحكم بشريعة الله »> وتحكيم كتابه 
ومجاهدة اعداء دينه » ما اطمع في المسامين اعداءم » وادهب 
شو کتہم وساعد على نشوء اجبال من ابناء السامين جيل الاسلام 
وتعالى > والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والجهاد في سيل 
لله لاعلاء كلمته ٠‏ وتحكم شريعته ٤‏ وتربىة ناشئة المسلمين على 
تبارك وتعالى . وذلك ان الفرد لا يستطيع وحده أن يسم 
كثبرا في سد هذه الثغرات . والقبام هذه التكاليف » ولذلك 
کان التعاون لازم مفروضا کا قال تبارك وتعالى : ( وتعاونوا 
على البر والتقوى ) ومن الزم التقوى والبر : الجماد في سبيل افش» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وتحكيم شريعة الله > 
والعمل لتكون كلمة الله هي العلياء و كلمة الذين كفروا السفلىا 
وتريىة تاسئة المسلمين على الاسلام وهده امور قد املہا من ټولو 
امور المسلمان فى عصورنا هذه فتعين أن يقو م ہا المسلمون 
انفسہم » ولن بستطبع الافراد ان يقوموا بها » فلذا لزم تأليف 
الجاعات واشئات لسد هذه التغرات . 


۲۹ 


واما امارة السفر فالاصل فما قول الرسول صلى الله علسه 
وآله وسل : إذا خرج ثلاثة في سفر فليۇمروا احدهم » رواه 
احمد والحكمة في امارة السفر هو تنظيم شأن الماعة المسافرة ؛ 
وابعادها عن التنافر والخلاف وتعاونما على الخبر والمنافع العامة 
و كذلك الشأن لماعة العزلة والغربة فاتحادات الطلاب والمغتريين 
المسلمان فى دار الغرب ضرورة لازمة للمحافطة على اسلامہم 
وایانہم وتعاونہم على البر والتقوى ولا يتأتى هذا إلا بتنظيم 


إلماعة وتسان الامراء ٠‏ 


الفروق الاساسية : 


وبهذا التمريف العام بماعة المسلمين وامامم “ وجاعات 
الدعوة والسغر والغربة واماراتما والوظائف والغابات الموطة 
بکل منها نستطيع اجمال الفروق قيا بلي : 

المستند الشرعي 

١‏ - المستند الشرعي الامامة العامة هو اجماع ان 
وجوب القبام بها » قال الماوردي في الأأحكام 
« الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين ا ا 
وعقدها لن بقوم بٻا ي الامسة واجب بالا جماع » وكذلك 
الأوامر الشرعبة التي لا تحصى كثرة التي تازمنا وجوب تطىمق 
شريعة اله واحكامه ومعلوم - عقلاً انه يستحل تطسق شر بعة 
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أيه كاملة ؛ واسحكامه تأمة إلا بحكم اسلامي شرعي » ول مخالف 
في هذا قدي إلا الاصم من العتزلة ء وتلامذة الغر ب في العصر 
الحاضر ک) قال علي عبد الرزاى ف کتابه : « الاسلام واصول 
الحكم » بأن الرسول صلى الله عله وسلم ا يقم بتأسس دولة 
با لمعنى المفہوم في عصرنا وما کان إلا رسولاً فقط وما كانت اعمال 
التي تبدو - كما زعم - من سباسة الك والرئاسة إلا وسلة 
لتشست الدين وتأيمد الدعوة . وقد اخن هذا الفكر الخبسث 
ينتشر فى أوساط المسلمين حثى اصبحت هذه القضبة المسلمة 
ابجحمم علسما تحتاج إلى اثبات وبيان ؛ وإذا م يكن امر الامامة 
واقعاً فلا اقل من اعتقاد وجوبه على المسلم لأن نفي الاعتقاد 
وجوب الواجب والمعلوم من الد ضرورة كفر باجماع المسلمين , 
واما حماعات الدعوة قمستندها الشرعى هو الاوامر الصرحة 
الواضحة من كتاب الله تبارك وتعالى بوجوب تسار انكر »ونشر 
المعروف وقد عل سبحانهوتعالى هذا صفة لازمةمن صفات الامة 
حبث قال: « كنتمخدرامة اخرجت للناستأمرون با معروف وتنہون 
عن انكر ؛وتؤمنون بالل » ومعلوم ان هذاالتغير الآن لا يكفي 
فه‌الافرادیعد ان تخلت الحکوماتعن فعله بلقدتلدست‌بضدهمن 
نشرالفاحشة وتروجماواشاعة ا لنكروقتل المعروف فتعاون‌الافراد 
هنا لازم واجب . فقول الله تبارك وتعالى : « وتعاونوا على الإر 
والتقوى + يصبح واا لازم إذا كان الامر الذي يجب أن 
نتعاون عليه واجا لازما » وهذا أن فروض الكفايات التي لا 
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تؤدي بفرد واحد والدعوة إلى الله تبارك وتعالى من الزم هذه 
الفروض بل هي الزما . والجاعة من لوازم الدعوة فمصااسح 
الامة التى اهلها من بتولون أمور المسلمين الآن لا تحصى كثرة 
فا باد في سسيل الله “ ولا اعني به القتال فقط بل الماد معنا 
العام الشامل معطل كله وها هو الاسلام برمي من كل صوب 
بسہم » فسہام إلى عقائده » وسہام إلى شرائعه ؛ وسام إلى 
آدايه واخلاقه » ولا راد ولا مدافع إلا القلمل القلبل . ولذاك 
تترا ؟ الشات وتكثر وتنشا ناشة المسلمين فتتشرب هذه 
الشات وتشربہا قلوبيم فينشئون على بغض الاسلام وأهله 
ورسالته » فمن مذا الحباد غبر الاعات ؟! وهذا الفستى بعلو كل 
بوم والفضباة تختفي ولا يكفي في علاج هذا الطوفان فعلالأفراد 
بل لا بد من التعاون والتعاضد . ولذلك جب ان بعلم الناس 
ان الاسلام الآن ليس نشاطاً محظوراً بل هو نشاط واجب لازم 
والقوة أو السلطان الذي يقف في وجه هذا اللشاط - ما دام 
انه ملازم أدب الاسلام - قوة أو سلطان كافر > وقد اوضحت 
هذا جلما حول الل وقوته في رسالتي المساة : « الد القاصل بان 
الاعات والسكفر » . 

ب _ الطاعة والالتزام + 

ب _ واما الفر الثاني بين الامامة العامة والجاعات الخاصة 
ففي الطاعة فمي في الامامة العامة مطلقة لا يقمدها إلا المعصية 
فقط » وهذه الطاعة ثابتة للامام العام قي عنى المسلمين حتى 
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مع جوره وطلمه یدل على ذلك حدیث ابن تمر رضي الله عنپها : 
قال رسول الله صلى اا علبه وسلم : « السيم والطاعة على الرء 
المسلم فيا احب و كره مالم يمر معصبة ٠‏ فاذا أمر معصية فلا 
مم ولا طاعة » متفتق عله , 


و كذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا . 
رسول الله صلى الل#عليهوسلم على السمم والطاعةف‌العسر والسر) 
والمنشط والمكره » وعلى آثرة علينا ٤‏ وعلى ان لا ننازع الامر 
أهله » وعلى ان نقول الحتى اينا كنا > لا غخاف في الله لومة لائم» 
وني رواية > « وعلى ان لا ننازع الأمر أهه الا أن تروا كفراً 
بواحا عند من افيه برهان » متفتی عله فقوله رضي الله عنه : 
« وعلى اثرة علينا » معناه اننا نطبم الامام ولو آثر غيرنا علينا » 
وكذلك قوله : « وعلى ان لا تنازع الأمر أهل إلا ان تروا كفرآً 
بواحا» أي لا جوز الخروج على الامام بالفستى الذي لا يبلغ حد 
الكفر وطاعته مع هذا الفسق أيضاً واجبة . ولا يعني هذا 
بالطبم عدم نصحه بل هو واجب كما قلت في صدر هذا البحث 
بل جمل الرسول القبام للامام الظال الفاستى ونصحه أفضل 
الجہاد كما قال صلى الله علبه وسلم : « افضل الجحاد كلمة عدل 
عند سلطان جائر » وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم مسن 
بقتله هذا الامام الجائر عند نصحه من سادات الشہداء كما قال 
صلى الله عليه وسلم : « سيد الشمداء حمزة » ورجل قام إلى امام 
جائر فأمره ونپاه فقتله » . 


ه۳ 


وهذه الطاءة المسنة 1نفاً غير الطاعة الثابتة لأمبر حاعة 
الدعوة أو امير جاعة الغربة أو السفر فالطاعة في كل الاعات 
السابقه طاعة عرفية مشروطة › واعني بقولي عرفىة انها بحسب 
ما تنعارف عله الجاعة وحسب ما تشترطه ۽ وبالطبم لا ازم 
الطاعة مع الفستى والمور “ فقد اوجب الرسول الطاعة اللامام 
العام مع فسقه وجوره الفساد الحاصل من عصانه والخروج 
عليه » ولا بتأتى فساد من عصيان أمير جماعة السفر والغربة 
والدعوة كفساد الحاصل هناك . فالطاعة والالتزام ف هده 
الجاعات مشروط ببقائها في نظاما الموضوع وشروطها 
المنصوص والمتعارف علا , 


ح ‏ الوحدة والتعدد : 


وهناك اتفاق على ان ولاية امور المسلمين حب ان تكون بد 
واحدة هي الخلافة أو الامامة الكإرى ؛ ولكن بعض المقررن 
للامور الواقعة في عصور خلت من تاريخ الاسلام قالوا بجواز 
تمده الامامات العامة . ولا خفى ما في قولمم من البعد 
والشطط . 


وهذه الأقوال انطبعت أبضا على العاملين في حقول جماعات 
الدعوة إلى اله تبارك وتعالى فرأى العض ان تعدد الجاعات غير 
جائز » واشتط البعض فزعم ان من انضم إلى جماعة ما هم 
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المسامون وحده وماعدا ذلك فلدسوا بمسلمان وکان من اساب 
هذه الأقوال الظن الخاطيء بأن ججماعة الدعوة إلى الله تبارك 
وتعالى هي الجاعة المسلمة فقط وأن أمير جاعة الدعوة يقوم 
مقام الامام العام واحلىفة ولذلك اعطى مفارق جاعة الدعوة 
حكم مفارق بمعة الأمام العام ولس هذا پسدید » بل مفاری 
جماعة الدعوة مخل بعد وسعة خاصة ولا تنطمى عله احاديث 
مفارق الامامة العامة ومنما قول الرسول صلى اله عله وآ له 
وسار : « من رای من امیره شتا بکرهه فامصیر » فانه لىس 
أحد-يفارتق الجاعة شرا قيموت الا مات مىتة جاهلىة » متفق 
عله من حدیث ابن عباس رضي الله عنما . 


واما حكم التعدد الحماعات الاسلامسة فی انه راجم 
لطسعة الاعات واعا لما وظروف الحتمعات ت التي 3 تعش فسا . 
فا لمصلحة الشرعىة حم أحبانا التعدد في اجتمع الواحد وتحتم 
أحيانا التوحد والاجتاع وتجيزه احيانا اخرى » وبحده الحكم 
قي هذا النظر الشرعي ي الصحسح المي على دراسة وافة اللصوص 
الشرعىة » وطسعة المجتمعات » والدعوات القائُة والىمات 
الموطة با وهذا كلام فيه فنه احمال کشر ولتفصله مجال آخر ان 
سّاء انه تعالی . والمهم في هذا الصدد بيان ان القول بحرمة مدد 
جماعات الدعوة في الجتمم الواحد أو البلد الذي تحده حدود 
سباسية واحدة قول متعحل . وكذلك القول الجواز مطلقا 

تنقصه الرؤية الواضجحة لاحوال الدعوات ومشاكاما . 


۳۲ 


م 


حدثى الخ داود امد فد لى الداعية امسلم في ليوبورك 

وعتانحب حماعة الدعوة ألى لالا هناك قال : ر ف مولو رك 
وحدها أ كثر من أربعين جماعة تدعو إلى الاسلام » ولكن كل 
جماعة تدعو إلى اسلام ٤‏ غير الام ا لجاعة الاخرى » . فمن 
قول تحواز التعدد إذا كان على هذا الحو من الفاد والسلة 
والصد عن سل الله , 


ولكن إذا تعددت مصالح الأمة التي اهلا كشير من الحكام 
كبناء الساجد وتربية النشء على اساس الاسلام ء والأمر 
بامعروف والنهي عن انكر ودفم شمه الضالين » وتنقة 
عقائد المسامن فقامت لكل مصلحة من هذه المصالح وواحب 
من هذه الواجبات جماعة تفرع جہدها فیا فېل يقال هنا 
بحرمة التعدد ؟! كلا أن التعدد هنا واجب حنث انه جب سد 
هذه الأهرات جسعا » والقبام بهذه الواجبات جمعاً , 


ولكن ما محز في القلب ان برى المسلم - في أامنا هذه 
ان م“ جماعات الدعوة إلى الله تبارك وتعالی - إلا من رحم الله 
منم - فد أنصرف إلى هدم بعضمم اللعص ؛ وأنهم بنفقون مسن 
أوقاتم واعمالمم في هذا المدم اكثر ما ينفقون في البثاء ! 


الشورى : 
اعتذر للقارىء من الاطالة فى شرح الفروق السابقة وتعريف 


م )۳( ۳ 


حماعه ٢‏ س امن واماممم والممات النوطة به» وتعريف جماعات 
الدعوة رام انها والميمات الو طة بها وذلك حتى نستطسم أن 
نک کون على وعي بلاطار اللي سنازل الورى فه . نظام 
ماعات الدعوة فېناك د بعض الفروتی کا سای ی یسك التمشل 
والتطہق أن سام الله تما َه 
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مبدأ الشوری .. 


ومرونة .. التطبيق 


للح اعات وسرة كرية للاقراد ٠‏ واليك بيان لمذا الأجال : 
دل الكتاب “ والسنة “ وأقوال الخلقاء وسبرتيم > وأقوال 
الف »> وأقوال علماء المصر على ان الشربمة الاأسلامة جاءت 
مقررة مدأ الشورى والىك الأدلة على ذلك : 
اولاً : الكتاب . 


قال تعالى خاطبا رسوله صلى اله عله وسلم : - د فا رة 
من الل لنت لمم ولو كنت فظا غلبظ القلب لانفضوا من حولك» 
فاعف عنهم » واستغفر لمم وشاورهم في الامر فإذا عر مت 
فتوکل على الله ان الله حب المنو کلین ۾ ( ۲ل عىران ۱۵۹ ) . 
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نزلت هذه الآية بعد غزوة أحد التي استشار الرسول صلى الل 
عله وسلم فسما ا امن في الخروج إلى عدوهم أوالبقاء في المدينة؛ 
فأشیر عليه من جمہورهم وغالسستېم الخروج ء“ وذلك من الذين إ 
پشدوا درآ وکان فبہم تحرق إلى لقاء العدو . ولقد کان ما 
كان من خالفة الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسل باليقاء 
قوق الجسل وهزعة المسمين واستشماد سبعان منم ٠‏ فأمر الله 
رسوله صلى الله عليه وسل عقب هذه الغزوة العفو تمن صسدر 
منم خطأ كالرماة » والذين فروا » والذين تمجاوا الخروج وم 
يأخذوا بالرأي الاح وهو البقاء في المدينة » وأمره أيضاأن 
يستغفر هم » وان دستمر على مشاورته إباهم فی مشل‌هذه‌الامور ٤‏ 
الي هي سماسة الحرب ؛ ومكايد العدو .. ونزولالامر بالشورى 
في مثل هذه الظروف يۇ كد حتمدتما ولزومما . 


واعل ان ابن عباس رضي اله عنما قرأ ( وشاورهم في بعض 
الامر ) لين ان الشورى لست في كل الامور ( وسبأتي لهذا 
الامر تفصسل إن شاء الله تعالى في بجالات الشورى ) . 


وأعل أيضا أن عامة السلف والفقباء قالوا بأنأمر اللهلرسوله 
صلى الله عليه وسلم بااشورى كان للوجوب ولس الدب أو 
الاستحباب » وخالف في ذلك الامام الشافعي رهه الله وقاس 
الامر هنا على قوله صلى الله عليه وسل « البكر تستأذن » أي 
عند الزواج قال الشافعي لو أجبرها أبوها على الزواج جاز!إوقد 


۳٦ 


رد هذا القول الفخر الرازي وقال القاس في مواجبة النصباطل 
( تفر الرازي ج ه ص ۸١‏ ) واعلم أخي أن امقيس عليه عند 
الشافعي في هذه المسألة باطل أيضا لان الصحيح انه لامجوز 
للاب أن حبر ابنته على الزواج لان هذا حالف لنص حديث 


رسول الله (ص) الآ نف . 


ولكن بعض السلف - مع قوم الو جوب في حى الرسول 
صلى الله عليه وسلم - نفوا أن بكون هذا الو حوب عن حاحة 
عند الرسول للمشاورة بل قالوا لقد أغناه الله عن المشورة با 
أوحی له وهداه ووفقه ولکن آمره بذلك لیقتدي په من بعده 
الأنة والخلفاء > ولىكون هذا سباسة داممة في الامة إذا رأى 
اناس أن رسول اله صلى الله عليه وسل وهو من هو كان مأموراً 
بذلك ومطىقا له . 


ولكن الفخر الرازي نفى هذا القول بقوله : - « والتحقيق 
في القول أنه تعالى أمر اولي الإبصار بالاعتبار فقال. « فاعتبروا 
يا اولي الابصار » وكان عليه السلام سيد اولي الإبصار “ ومدح 
المستنيطين فقال سبحانه « لملمه الذين يستنبطونه منم » وكان 
صلى الله عليه وسل اكثر الناس عقلا وذكاء وهذا يدل على أن هكان 
مأموراً بالاجتاد إذا ل بازل عليه الوحي » والاجتهاد يتقوى 
بالمناظرة والماحثة » ( امرجم السابى ) وخلاصة هذا الكلام أن 
الشورى لازمة للاجتہاد ولا تقدح فى سخص المستشر بل هي 


۳۴۷ 


دلالة على رحاحة العقل » وأضىف هنا إلى كلام الفخر الرازي 
رجه الله أن اللورى تكون أحسانا في أموردنبويةصرفة ٤كا‏ لخبرة 
شؤون القتال » ومنازل الحرب ومكايد المدو »> وأصلح الناس 
ألامارة ¿ ولا قول اعد بان رسول اله صلى أله عله به وسم کان 
أعلم الناس بشؤون الدنىا ولذلك فهو مستغن عن المشورة فما 
وهو القائل صلوات لله وسلامه عله : « أنم أعلپشۇوندنىا ؟» 
فلس نقصا قي حت الرسول صلوات ت الله عله وسلامه › ولاطعنا 
في منز اه أن بكون أمر الله في الآية السالفة الوحوب » ودلك 
لتتجمع له الخبرة التامة » والمل الشامل لتصريف شؤون الأمة 
الإسلامة الناسئة ئة ولىكون هذا سنة للخلفاء بعده لبلتزموا هذا 


المج الكرم . 


۲ - قال تمالى في مدح الؤمنين الذين ادخر لمم ا لحي : - 
« والذين استجابوا اریم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى يليم ٤‏ 
وما رزقناهم بنفقون » ( الشورى ۰)۳۸ , 


قال ابن كثير ره الله في تفسير الآية : ( وامرهم شورى 
بینم ) اي لا بارمون امراً حت پتشاوروافبه لیتساعدوا بارائېم 
في مثل المحروب وما جرى مجراها . وإذا اردت ان تعللزوم 
الامر هنا فاع انه انه جاء بالجملة الإسميةالي تفرد الاستقر تقر اروالثيوت 
عماد الاسلام وجاء خلف الشورى الزكاة وإنفاق الال فوضع 


۴4 


الشورى بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من اكير الادلة على 
لزومما . 


: اللحديث ألشر دف‎ : tt 


حاء في السنة ما ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم ماترك 
احداً اكش مشورة لاصحابه من رسول اله لاصحابه » . 


وجاء ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسم كان بحرص دات 
على مشاورة الشرخين ابي بكر وعمر بل جاء في حديث الامام 
احمد رجه الله ان الرسول قال لما : « لو اجتمعةا على رأي ما 
غالفتكا » وهذا الالتزام من الرسول صلى اله عليه وسلإيدلعل 
ڌأ کد هذا الامر ووجوبه . وعا جاء في شأن الوقائم التي شاور 
فمپا الرسول صلى الله عليه وسم أصحابه : مشاورتمم يوم بدر قي 
ا لخروج إلى العبر » ومشاورتمم في قتال قريش عندماخرجتله؛ 
ومشاورتېم في مزل الحرب وهي ثلاث مشورات كلا في غزوة 
بدر » وكذلك شاورهم في احد في القعود ق المدينة او الخروج 
العذو وشاورهم يوم الخندق قي مصالحة الاحزاب بثلث قار 
المدينة عامئذ » وقال في حديث الافك : « اشيروا علي معشر 
انين في قوم أبنوا أهلي ورموهم › وأ الله ما علمت على املي 
من سوء !| وأبنوهم بمن ؟ والله ما علمت علبممإلاخيرا» !! 


۳۹ 


: سشلة الافاء وسیرمم‎ Ut 


وأما خلفاء الرسول صلى الله عليه وسل الراشدون فإنهم ما 
تر كوا المشورة وخاصة في المسائل المامة كتولبة الامام وشن 
الحروب وتصريف أمورها وتولية الامراء على أقالم الاسلام 
فتولية أبي بكر وعمر وعان كلها كانت بشورة وإن اختلفت 
صورها وظروفہا ... وحروب الردة وفارس والروم كلا 
كانت بمشورة المسامين علائية في المسجد ( وسأعرض لبعض هذه 
المشورات في الكلام على مجالات الشوری إن شاء الله تما ) 
ولدلك جاءعن عر ابن الطاب قوله : « من بایع رجلا من غیر 
مشورة من المسامين فلا يتاب هو والذي بايعه تغرة أن يقسلا 
( البخاري _ الاعتصام ص ۷١‏ ) . 


مرونة النطبيق 

فما قدمت من آبات وستة » وأقوال للخلفاء والأئُة دلالة 
واضحة على أن الشورى قاعدة من قواعد الشريعة » وميدأً من 
مسادیء الح في الاسلام . 

ولكن بحب أن نعل أن هذه القاعدة كانت من المرونة › 
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والقابلبة للتكييف بحيث لا تازم اأسامين بصورة من الصور › ولا 
بكبفية من الكيفيات تكون واجبة التطبيق وجوب المدأً 
نفسه . فليس في الآية ولا السنة بيان بعدد المستشارين ولابكفة 
استشار تم ٤‏ ولا في صفتهم ٤‏ ولیس فیما إلا ان الامام جب عليه 
أن يستشير الناس فما بعرض له من شرونمم » وانهم إذا وصلوا 
إلى قرار أخير بعد الشورى فإنه لا جوز العدول عنه » وبحب 
بعد ذلك التو كل على الله عزوجل وعدم التردد والخوف ( فإذا 
عزمت فتوکل على اله إن اله بحب المنوكلين ) . 


وهذا يعني أن التحك مجعل كيفىة ما من الكفات أمراً 
شرعيا مقرراً حك باطل . إلا ان كانت مستندة إلى نص من 
النصوص ٠‏ أو ما تقتضيه ( المصلحة الرس ) والصالح الى ام 
مسين . وقي هذه الحالة الثانية الأمر خاضع النظر 
والترجيح . 

وحتى نفهم هذا الكلام ا لجمل أحب أن نفرق في فم شربعة 
الاسلام بين أمربن : السادات والمعاملات . 


ها اليه كالصلاة والزكاة والصيام والحج الاصل فيما التحرم ... 
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ولا محوز إثبات شيء منها إلا نص وذلك ان الله لا بعبد إلا ما 
شرع هو سبحانه وتعالی وھذا أیضا شان کفاتہا + وحرکاتہا 
وسكناتہا » ولذلك تكفل الشارع بببانما اتم البيان فبين كاتا 
و کىفیاتہا وأوقاتہا » ومقادیرها وحرکاتہا وسکناتہا وکل عمل 
من هذه الاعمال في هذه المبادات ليس عليه أمر الرسول صل الله 
عله وسلم فېو مردود على فاعل ٤‏ ولا یقیله الله عز وجل کا قال 
صلى اه عليه وسل : « من عل عملا لىس عله أمرنا فو رد» 
متفتی عليه . 


وأما المعاملات فالاصل فما الاباحة » ولا جوز تحرم شيء 
منها إلا بنص عن الله أو عن رسوله صلل اللهعلىه وسل. فا لمعاملات 
من بيع وتجارة وهبة » وولاية “> وسباسة > وتنظطظىم أشؤون 
الدنبا الاصل قي كل ذلك الاباحة + ولا جوز تحر شيء منما إلا 
بتص ولا جوز أبضا أن يعطى شيء من هذه المعاملات وغيرها 
صفة شرعبة محددة لم ينص اله علبما “ ولا رسوله صلى الله عليه 
وسل . فلس في تنصيب الاعة مثلا صفة شرعبة حددة و فة 
واحدۃ بل الاصل فہہا ان تکون عن شوری کا سبق ودص تمر 
ان الخطاب على ذلك . 


وببيان هذا الاصل تعلٍ خطأً من ذهب من الفقاء إلى أن 
المع لا جوز إلا بصيغة تفيد الامجاب والقنول ( بعت وقبلت ) 
ولذ 1 ذهب من قال ہذا إلى تحرمم ما يعرف بيع العاطاة وهو 
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ان تمطي البائم مبلغا من الال وتأخذ منه السلعة دون كلام فيد 
الامجاب والقمول » وهذا بع جائز نفعل جما فأنت تشتري الآن 
صيحفتاك البومة ٠‏ و كثيرا من السلع المعلومة دون أن تاف ظط 
بكلبة واحدة مم البائع فمل هذا بسع باطل شرعا 1۴ بل ونت 
تضم عشرين فاا في الآلة فتخرح لك (قارورة الىارد) فششرما 
وتنصرف والطرف الثاني في هذا العقد لس إنساناوإغاهو 1لةء 
وكل هذه السوع مباحة لأن الاصل في العاملات هو الابإحة ولا 
جوز تحر شيء منما إلا بنص فالدين نظروا إلى الملماملات 
نظرتم إلى العبادة أخطأوا خطأ فاحشا لانم حجروا على الناس 
استحداث ایدید ممأ ٤‏ وضةوا القدي بکفات وهنشات 
وشروط ل یاذن ېا اله سېحانه وتعالی ٤‏ ولا رسوله صلی اعله 
وسل . فالذبن قالوا لا ينعقد النكاح إلا باللغة المريبة قد حجروا 
واسعا ٤‏ والذن قالوا شركات المسامة حرام لانها تكن معروفة 
في عمود الفقہاء الاولى !! قد أخطأوا غطا فاحشا > وضقوا على 
الناس حباتهم بل الاصل في هذه المعاملات هو الل ولا بحرم 
شيء منہا إلا بنص . 

وكذلك أخطأً من نظر إلى السادة نظرته إلى العامة فظن 
أن الاصل فما التوسعة » وعدم الإلتزام > ولاك فو بنفر 
ويغضب إذا قبل له جب أن تلسوى الصفوف ني الصلاة ٤‏ 
ويازق القدم بالقدم “ ويسجد على هيئة معيلة > وبر كح 
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بكىضفة خاصة . أقول مشل هۇلاءنفرونإذا ذ كروا بهذا ومثل» 
وظنوا أن هذا من التحجي والتضسستى بل لىس هذا من التحجير 
والتضسستى > وإنا الشأن في المبادة أن تؤدى کا شرعبا الله تبارك 
وتعالی یکضاتہا ٤‏ وحرکاتہا › وسکناتہا وبدلك نفہم قول 
الرسول صلى الله علبه وسل : « صاوا )ا رأيتموني أصلي »“ ونفيم 
أيضا أن الذبن لا تقيدون ثي مناسك الج بنج الرسول صلى الله 
عليه وسلم وعبادته خطئون لانه بقول « خذوا عني مناسکک » 
فالاصل ني المبادة التقيد التام » والحرفية المطلقةوعدمالابتداع» 
ومن أحدث في أمور العبادة مالس مأمورآً به فهو مردود 
عله . 


وأما شؤون الدنبا وتنظمما فالاصل فما الإياحة مع التقمد 
فا والاستحسان فو أمر مباح بل مطلوپ شرعا . 

هذه _ أخي القارىء _ قاعدة هامة من قواعد فهم الشريعة 
فاحرص علا فانك محتاج لها طبلة حباتك . 

وإذ فهمت هذه القاعدة - فاعل أن الشورى من المعاملات 
التي شرعبا الل لننظم ما شؤون حباتنا الدنبوية على أ كمل وجه 
وأعّه وشؤون جاتنا الدينية أيضاً . 


ولا كانت المعاملات خاضعة داعا ا ظ وف الحتىعمات 
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ونموها ورقيما ؛ وتعدد مصالحها فإن الله عز وجل قررالميدأفقط 
( الشورى ) ولم يقر لنا كيفية معبنة لتطبيقما . وذلك حتى 
نتصرف ني الكىفىة على النحو الذي برضي ربنا » ومحقق لا 
مصلحتنا الدينسة والدنىوية ولذلك - أكرر مرة نة - مخطىء 
من يفرض على الناس صفة معينة لدأ الشورى ويقول : هذههي 
الصفة الشرعة وغبرها باطل . بل الصفة النى تحقتى مصلحةالأءة 
وال جاعة “ ويتحقتى با تنقيذ هذا المبدا فهي الصفة التى محا ال 
وبرضاها . ولذلك مجحب أن بنظر في الصفة الصالة نظر ةالصلحة 
العامة ولا حجر على الناس بصفة معبنة » فأي الصفات حققت 
مصلحة الماعة في صفة شرعبة واجبة أوجبتا هنا ( المصلحة 
امرس ) وسبأتىك إن شاء الله شرح ذا الاصل الفقبي عند 
الكلام على القرار الاخير في أمرااشورى . 


(٥ 


مد حل : 


مضى القول بان الثورى في حققتم ا استط لاع الرأي من 
أهل الخبرة للوصول إلى اقرب الأمور للحق » وان المحتى تامور 
الشورى لا يقطم به لأن المقطوع بأنه حق لا يدخل قي مجالات 
الشورى - وسأقي ان شاء الله تفصدل فته الم الاخرة - 
وعرفنا أيضا أن اعد الناس حظا ثي الرصول إلى الحتى هم الذبن 
بتجردون ن سبحانه وتعالى » ويتخلصون من هوى أنفسيم ٤‏ 
ومضى كذلك القول بأن الشورى مبدأً راجب التطبتق وقاعدة 
من قواعد الح ني الإسلام “ واثه مع ذلك مرن قي التطببق 
واتخاذ الشكل الناسب في كل عصر من عصور الاسلام . 


والآن اي القارىء تحن مم االات الي سيعمل امل 
الشورى قا وهذا للاجابة عن هذا السؤال : ما العمل الذي 
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سز اوله !هسل الشوری عند ما معو ؟ وف اي القضايا 


وللاجابة عن هذا السؤال احب أن اذكر بان هناك فروقاً 
اساسبة بين ثظام الشورى في الاسلام واي نظام آخر ساقي 
هذه الفروق فصل متقل . إن شاء الله تعالى . 

ونستطيم ان نره هذه القضايا إلى ستة أبواب رئيسية هي : 
أولاً - سياسة الامة في المرب والام ؛ 


الأمة الاسلامية تحمل عقيدة نشطة تازم اتباعما بالحفاظ 
علبما أولا ثم الدعوة إلسما وذاك انما تحمل كلمة اله وتطبق 
نظامه وشربعثه » ومن احل ذلك فالأمة تعمل - أو هكذا 
فرض علا - اتكون كلمة الله هي العلىا» وكامة الذبن كفروا 
السفلى » وبذلك ينقسم الناس مع هذه الأمة الى مؤمن موال 
مۇید وکافر معاند محارب أو مستأمن مسال أو معاهد له شروطه 
ومدته » والآمة فى حر كتمأ النشطة بدعوتما “ وقنامېسا پنشر 
رسالة الإسلام التي تؤمن الما رسالة الله » وانقسام الناس معبا على 
هذا الننحو فاليا تخوض حروبا؛ وترم عهوداً» وتجنح للم 
أحانا » وقي كل هذه الاحوال بحتاج الامر منما إلى دراسة وافية 
لقوتما وقوة اعدائما > والشروط التي ينبغي ان توقم المود أ ٤‏ 
ومتى تجح للسلم ومنى تنشط في الحرب > وهذا كل لا بحتمله عقل 
واحد » ولا بحوطه رأي واحد » ولا يستطبم رجل واحد مه 


LA 


بلغ عاماً وتقوى ان دصدر فيه عن الحتق دان » ولذلك کان اول 
الات الشورى في النظام الاسلامي هو تنطم وتخطبط سباسة 
الأمة فى الحرب والسام ولامية هذا الاب من أبواب الشورى 
حصر كثير من علماء اللف الشورى فبه فقالوا قوله تمالى 
ارسوله ب : « وشاورم ف الامر » هو فى احروب وهأ جری 
مجراها. وذلك ام رأوا الر سول E‏ بكثر من استشارة 
أصحابه فى هذا ا لجال ا استشارم في بدر وأحد وفي فداء 
الاسرى › وفى مصالحة غطفان على ثلث ثار المدينة ... للخ . 
وأحب في هذا الصدد أن أبين الاخوة الكرام ان هناك فرق 
حب مراعاته دائماً بين النص من الكتاب أو السنة » والع ل 
دا النص. فالنص لا بتغبر مدلوله وحكه في أي عصر من عصور 
الاسلام ولا ني أي مكان من‌الارض › ولكن ظروف العمليالنص 
تختلف حسب المكان والزمان واللاسات - وأرجو ان ننتسه 
جیداً إلى هذا حتی لا يفم لامي على غير وجه ولا یژول إلى 


ما لا أريد واقصد . 
في القتال مثلا ابات كثيرة بعضما يأمر بقشال من بقاتلنا 
فقط کقوله تمالی : « وقاتلوا الذین بقاتاونک ولا تمتدوا » . 
واخرى تأمر بقتال المشر كن كافة کقوله تعالی : « وقاتاو 
الشر كين كافة كما يقاتاونج كافة » . 
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« وان جنحوا للدم فاجنح ها وتوكل على الله » وأخرى تأمر 
بالقتال وعدم الدعوة إلى الس : « فلا هنوا وتدعو لاس وام 
الاعلون »ولس هناك اختلاف بين هذه الآبات فلكل آية ظرو فبا 
وملايساتما وإذا كان هناك نسخ في بعضما قرره العاماء فعا كان 
ذلك مسب المدى الذي وصلت إلمه أمة الإسلام فا سامون قبل 
بدر مح فم پالقتال وکان حراماً علنہم » ومح مم بقتال من‌قاتلېم 
فقط » والانتصار من ظامم فقط واخرجم من دارهم ٤‏ ثم اسا 
تألبت العرب علسهم ورمتهم عن قوس واحدة في الخندق»وأصبح 
بعد النصر فى هذه الغزوة لامسلمين طاقة بقتال الناس والكقار 
جميعا أمرهم بذلك . ولا يعني هذا عند من يفهم سينا من دين الله 
عز وجل أن المسلمين في حال ضعفمم مفروض عليهم أن يعلنوأ 
المرب على الناس جميعا من أول وه > ولكن السياسة الشرعية 
تفم أن بعملوا بكل نص حسب ظروفه ومقتضباتة واحواله 
دون‌الغاء لا سواه من النصوص . الا ترى أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عند قد عطل العمل بسمم المؤلفة قاويم : وتال لقد كان هذا 
وي المسلمين ضعف أما الآن فلاء ولككنه ا يلغ النص ول يمارضه 
وإنغا ترك العمل به فقط في الظرف الذي أداه اجتهاده إلى أنه 
لا لزوم للعمل به فيه. وانه عطل حد السرقة في عام الرمادة ولا 
يسمى هذا منه ابطالاً أو نسخا . وملايسات الأمة الإسلامسة 
وظروفہا فی کل عصر من المصور تازمہا اجتہاداً تضع به کل نص 
من النصوص في مكانه وملاساته الصحسحة ولا مكن أن يصدر 
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ذا راي رجل واحد ٤‏ واجتہاد حا ک واحد ولا بد أن بجتمم 
لذلك ويقرر ذلك موع علاء الامة ومجتېد وهاو لامکان ولا جال له 
إلا بالشورى . 


وازيد هذا الأمر وضوحا وهو واضح جمد الله - فاقول 
لا زعم زاعم منا انه يقوم بكل أوامر الإسلام التي أمره الله بها 
وإعا يفعل - أن رزقه الله التقوى - في حدود الاستطاعة التي 
جعاما الله مناطا للتكلىف حبث قال : « فاتقوا الله ما استطعم » 
وقال أيضا : « لا يكلف الل نفا إلا وسعما » فا ؤم التقي يفعل 
في حدود استطاعته ومعنۍ ذلك انه جد ومجتېد ویسدذل الوسم 
والجہد المستطاع ومع ذلك لا بزعم لنقسه انه قائم بکل ما کلفه 
الله به من عمل واحب كحضورجاعة الصلاة داعا والأمربالمعروف 
والنهي عن المنكر والجہاد في سبل الله .. 


و كذلك الشأن بالنسة للأمة فان الواجب على الأمةمجموعما 
من الماد والأمر بالمعروف والني عن المسكر والدعوة الى دن اله 
هو محسب إمكانباتا وجہدها ووسعما . وإذا کان الفره المسم 
دستطبم أن بصل بفرده إلى حدود وسعه وطاقته وما جب عليه 
نحو أوامر الله عز وحل . فان الفرد الواحدلو كان مجتهداً 
لا دستطيم وحده أن يقرر مدى طاقة المة وما ينبغي علا أن 
تقوم به حو تنشد أوامر الله عز وجل لما بقتال الكفار والدعوة 
إلى دينه ولا يستطم أيضا أن يصل إلى الكيفيات والأحوال التي 


3 


تشن فبها الحرب أو بركن فما إلى السام ولذلك كان لا بد من 
الشورى في هذا المدان . أعني مدان سباسة الأمة قي الحرب 
والسلم والمعاهدات والدعوة وستكون الشوری لاختمار حكمالل 
المناسب لاظروف والحالةوالمكان والزمان » ولن يعني هذا مطلقا 
تعطمل أحكام أخرى في هذا امقام . وهذا سر قول الرسول يلي أ 
لقواده في الغزو : « وإن أنت استنزلت أهلحصن فطلدوا منك 
أن تز لمم على حككم الله وححكم رسوله فلا تفعل لأنك لا تدري 
اتصبب فسهم حكم الله أم لا » وقد مضى شرح هذا النص في 
موضع آخر من هذا الكتاب . 


وخلاصة هذا الامر ان المندان الأول من مادين الشورى هو 
سباسة الامة الإسلامبة مم غيرها من الامم قتالا أو سلاما أو 
عدا أو صلحا ولا بقرر هذا الجا ك المسلم مغرده بل #جموع ازاء 
الامة وفكرها وهذه هي الشورى. وتبادل الرأى فى هذا الصدد 
هو لاختيار حكم اث المناسب الظروف والحالة حب قوة الامة 
وحالة عدوها .. 


ثانياً -- اولويات التطبيقات للاسحكاماشرعية : 

امشكل الاولى التي ستقابل أي حكم اسلامي يفوم الكلمة 
الشرعي'- لا معنىالكلمة العرفي الكاذب - هي أواويات التطبيتق 
للاحكام الشرعبة - فالامة الإسلامية بعد ضياع الخلافة منها » 
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وقيام الدول في أرضما على سس وطنية أرضية لا على ساس 
عقائدي إباني > وإزاحة التشريم الإسلامي الواحد من منصة 
الک ومزا هة القوانين الأخرى للتشريم الاسلامي نشأت فا 
يذلك أوضاع بعبدة كل المد عن تشريع الإسلام وروحه ) 
فقانون العقوبات الإسلامي لو-حه عام مبعد مقصی و كذلكقوانی 
ااسباسة الخارجية » وطائفة كبيرة من الأحكام الإقتصادية 
والاجاعبة بعندة عن تشريم الاسلام؛ ولذلك فستكونامشكة 
الاولی - کا قلت نفا - من أبن بيدا الحكم الاسلامي تطبيق 
الشريعة الاسلامة . أمن السياسة الخارجية أم من إقرار قانون 
العقوبات فقتل القاتل » وبقطم يد السارى وبرحم الزاني .. 


أم بتعديل النظام الاقتصادي فيحرره من الربا والامتيازات 
الحرمة » أم بتطمير الجتمع من الرذائل والفستق فيمنع المر » 
ويغلت أماكن الفساد واللمو الحرم وبأمر النساء بالستروالتعفف. 
وهل يبدأ ذا كله دفعة واحدة وي وم واحد ؟ ام يتدرج في 
الاصلاح والسناء ؟ ودا کان سستدرج فا هو الأهممن ذلكلمقدمه 
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وهنا يأتي دور الأولويات ثي تطببق الشريعة “وهذهالاولويات 
سبختلف النظر فیہا کثیرا . إة بيغا برى اس أت النظام 
الاقتصادي بأتي في المقدمة سيرى آخرون أن تطمير الحتمم أولى 
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هم الات > وسن ادي آخرون بتطسق قانون العقوبات أولاً 
وقبل کل شيء ٤‏ ولا شك أن مجلا للشورى مجتمع فيه أولو 
الع والفضل من المسامين سقرر بعد نظر ونقاش الخطة التي براها 
أمثل لتطسسق الشربعة الاسلامة تطيقا كاملا ؛ وهذا هو امحال 
الثاني من مجالات الشورى انه بحث الاولويات في تطبق شريعة 
الاسلام وذاك حسب ملايسات الوقت وأحوال الناس 
واستمدادام والقوة المببأة لحكومة إسلاممة تريد تطبسق الاسلام 
وسط هذا الطوفان اهائل من ع أفکاء ر الجاھلىةومعتقداتہا وو سط 
طوفان آغر من الفستق والرذائل عم وجه الارض كلما بالفساد 
رالاغلال ولن تکون هذہ مہمة یسیرۃ آبدا بل اا مہا شاقة 
للغاية لاما تقتضي علما واسعا وحكة عظيمة ولا يفم هذاإلامن 
عرف منهج التشريم الرباني وتدرجه حسب استعداد النفوس 
وقبوطا وعرف أيقاً منهج الاسلام في تربية ا ماعةالمسلمة و الامة 
المسلمة وأما من اوتوا نصبب ا قلبلا من العل فانم يظنون ان 
حا كا مسلماً يستطيم ان يطبق الشريعة الاسلامية في الامة بين 
عشىة وضجاها وهذا سذاجة وجل وإذا كان الامر هذه الامىة 
والخطورة فلا یکن أن کون ار ارأي واحد وصول إلى الحنى في 
هذا الامر الخطير » ولذلك كانت الشوری ی هذا الصدد من 
آهم الامور ء 


وأعىد القول هنا أيضاً بن الشورى في أولسات تطبيق 
ا لحكم الشرعي لا تعني مطلقاً ان الحكم الذي تأخر في التطبيق 
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قد كفر به وجحد ٠‏ ونما تعني أن وسم الأمه وطافتم ا لم تحتمل 
بعد » وهكذا تندرج الامة في مراقي العمل بالشريعة كا يتدرج 
الفرد فستكلف من الاعال ما بطیق شیا فشيئًا حتى يبلغ الال 
الدي قدره انه له ) ومکدا تس در ج الامة ي تق الاحكام 
حسب استطاعتما سحت حتی تبلغ الكال المقدر ها » ولا يستطيع 
تقد ر هذه الاستطاعة إلا أمل الرأي والخارة والمشورة من 
المسلمين . 


ثالثاً : اختبار الامام او الليفة 
الأمير أو الامام أو الخليفة . 


الأسماء الثلاثة السابقة أطلقما ا لمسامون على من يتولىشۇۆنېم. 
وسر اخشار هذه الأسماء ليس غامضا] › ولا بعبدا ٤‏ فالامير 
ععنى الآمر وقد اختار هذه التسمة تمر بن الخطاب رضي الله 
عنه عندما قبل له : يا خليفة خليفة رسول الله فقال : أنم 
المؤمنون > وأا أمير؟ . فسمي أمير المؤمنين > وأما الخليفة فهو 
من اتی بعد ساب له » وقد سمي بذلك أبو ببكر الصديق رضي 
الله تعالی عنه لانه خلف رسول الله صلى الله عليه وسل في القام 
بشۇون المسلمين » وتوحيدهم ء والدعوة إلى الاسلام وقتشال 
المحالهين > وإفامة شرع الله في الأرض , 


وأما الامام فور الملقدم ف الامر وبطاای عل م ىكم 
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الصلاة بالناس وقد أطلتى على الامير والاليفة الامام لانه المقدم 
في أمور المسلمين عامة » وي الصلاة خاصة » والمقتدى برأيه . 


والحاصل أن الحا في الاسلام بطلتق عليه الخليفة لانه مخلف 
والامام , 


وهذا المنصب منصب عظى خطير لان امسؤولية فيه 
مزدوجة فالامام في الاسلام مسؤول عن أعاله أمام الله تارك 
وتعالى » ومسؤول أمام الامة أيض] فمو ليس حا مطلقا لا 
سال عا قعل بل سال ويراجم ويناقش لقوله تبارك وتعالى : 
د وأطعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الامر منكم فإن تنازعم 
قي شيء فردوه إلى الله والرسول » الآية فبعد أن أمر تبارك 
وتعالى بطاعة أولي الأمر أخبر أنه قد عصل التنازع في أمر ما 
وعند ذلك بجحب رد ما تنوزع فه إلى حكم الله وحكم رسوله 
صلى الله علنه وسلم »> ومعلى هذا اقرار الله لبدأً اختلاف وجبة 
نظر الناس مع وجمة نظر ولي الامر » ولم بقل سبحانه وتعالى 
مشلا : وأطىعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منکم ولا 
تنازعوهم في شيء » بل ا“ معوا مم وأطبعوا مطلقا ٤‏ وذلك ان 
أولياء الامور ليسوا بعصومين ولا منجاة من الحا بل هم 
معرضون لذلك » وقد بوفق إلى الصواب غيبرهم » وهنا كانت 
القاعدة الربانية للوصول إلى الحق في أمور الاختلاف . وهي رد 
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ما تنوزع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله علبه وسم . 


ولذلك أعلن الصديق أب بكر من أول بوم تولى ف 
خلافة المسلمين هذا المدأ « أطبعوني ما أطمت الله فيكم › فإن 


وأعلنه عر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه حيث قال : «إذا 
ا سحسذت قأعسنوني وإذا سات فقومولی » . 


وأماالمسۇولە-ة أمام الله تبارك وتعالى فقد نص علمما 
رسول الله صلى الله عله وسل في قوله المشور « كلكم راع 
وکلکم مسۇول عن رعبته › فالامام راع وهو مسۇول عن 
رعىته ۰.. ۾ الحديث . 


ومہمة الماك في الاسلام مهمة شاقة عسيرة لانا ذات 
طرفان : الطرف الاول القبام بشؤون الدين د تطسقا وعکما 
والطرف الثاني القيام بشو بشؤون الدنبا > ورعاية مصالم الامة في 
هذه الدار . وأّما ا لحا ج في غير النظام الاسلامي فممته دنوية 
خالصة ولا بضیره عند قومه أن بکون جاهلا بالدن غير 
عام به . 


فان من مقتضات هذا أن يكون الامير عا بالدن مجتہدا فىه» 
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عا الەنىا ذا رأي وسباسة وحكة ف عر فة سۇوذېا * وامس 
عظمة تحتاج إلى اجتهاد وانقطاع وتوفر زمنا لس قصيراً 
وأفكارهم > وعشاندهم وپسباسات الحرب والسلل؛ وعم بالتاريخ 
ومجاري الأمور وكل هذه الآن علوم عظيمة مستقلة » لا بد من 
الإلمام بشيء كثر منہا لمن يتصدى لثل هذه الامور “ ومن ا لجل 
والغماء الظن بأن الصحابة والالفاء رضي الله عنهم قد ساسوا 
الدتىا وفتثحوها ول بکونوا على عام هذه الامور . ولس المجحال 
الآن جال بان المدى الذي وص الخلفاء الراشدون ومن بعدهم 
من عار ودراية ذه الامور الدشوية ومکان هذا کتب التاريخ 
والرجال . 


هذا النصب الخط ير العظى » الامامة العامة لمسلمين 
لبس هناك من طريق لم شرعي للوصول‌البه إلاطربق‌الشورى» 
فالشورى هي النظام الاسلامي الوحبد الذي بأتي عن طربقه 
الامام أو الحا؟ أو الامير أو الخليفة ا بحاو لنا أن نسميه . 


وقد بكون هذا الفا لا دونه علاءالسماسة من المسامين 
الذبن جعاوا من طرق الوصول إلى ا لحك التغلب العام « الغلببة » 
وحبازة الشو# ( والشوكة هي القوة الضابطة لانظام والأمن ) 
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وأعطوا الشسرعبة وو جوب الطاعة لمن توصلوا إلى ال حك والخلافة 
على هذا الحو . 


إلا ان کلامم هذا لبس في حقبقته إقراراً ذا المداء 
ولکن رضوخا له في ظروفه الاستثنائية › وهو ڳا بقولون من 
باب ( اركاب أخف الضررن ) فالخروج على طاعة الامام 
واللمفة الذي جاء إلى المححكم تسلطا وقراً وحاز الشوكدوالغلية 
أكشر ضرراً من الرضوخ له “ وإقراره » وهذا ما جمسل بعض 
كتاب الغرب يتم الاسلام بمساندة الظلم » وإقرار التسلط . 
واهامہم هذا في حقمقته قصور نظر » وعدم إدراك . ولس 
هذا جال الرد على هذه الشة . 


فا لمهم هنا إثبات ان المبدأ الاساسي فيالظروف الطبيعية 
الآمنة لاخشار الجا هو الشورى » وليس هناك طريتق غير 
ذلك » وإن كان بتجاوز عن هذا المسدأ إذا وصل الجا ؟ المنلم 
المنفذ لشرع الله للحكم عن طريق الغلبة وفرض السلطان ويفى 
بطاعته وبحرم الخروج عليه » ولس هذا إفرار لطريقة وصوله 
إلى ا لحکم - فالتسلط وفرض السلطان بالقوة مرفوص شرعاً 
ولكن حقنا للدماء وارتكابا لاخف الضررن . 


وإذا كانت الشورى هي المدأ الاساسي لوصول الحا ج 
إلى الحكم فالواجب أن لاجمل الواقع التار خي دلبلا شرعباً 
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یتسم وبقای عله > وذلك أن الواقع التار خي خاضم تام 
لاطروف واللابسات التي تأخذ مجراها » وتفرض فسا , 


خلافة أي بكو 


فدلافة أي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كانت 
خیرا ویرک على الاسلام والسامین » ولم یکن لابي بکرفیالصحابة 
شببه أو نظير أو مكافيء في الفضل والسستى والمكانة »> والمنزلة > 
ومعم ذلك فالصورة التي اختیر ہا هذا الصابی ال لحلل كانت 
صورة استشائمة تحفظ لا یقاس علہہا لاا كانت ذات ظرف 
خاص وملابسات معبنة حتمت هذه الصورة للاختسار . وح 
قد م الدلبل على كلامي هذا سأثبت للقاریء الکرم تفسیر عر 
بن اللنطاب رضي الله عنه هذا الظرف وهذه اللابسات وهذا 
التفسير لعمر يتضمنه أصح كتاب بعد كتاب الله تارك وتمالى 
وهو صحبح البخاري »> وقد آثرت أن أنقل هذا الاثر بطوله لا 
فمه من الفوائد العظىمة التي تنعل موضوعذنا هذا وموضوعات 
أخرى لن تصرفنا عن موضوعنا الاساسي وسنستفيد منما فائدة 
بلىغة إن شاء الله تعال . 


روی الىخ_اری باسناده إلى ابن عماس قال : س کات 
آقریء رجالا من المہاجرين منم عبد الرحمن بن عوف ٠‏ فبينا أن 
في مازله نی » وهو عند عبر بن الخطاب في آخر حجة حجما إذ 
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رجم إلى عبد الر حن فقال : لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنان 
الوم فقال : با أمير ا لمئمنين هل لك في فلان يقول : لو قد مات 
عمر لقد بايعت فلات » فوالله ما كاذت بمعة أب بكر إلا فلة 
فتمت ٠‏ فغضب عر ثم قال : إني إن شاء الله لقائم العشبة في 
الناس فىحذرهم هؤلاء الذين بريسدون أن بغصبوهم أمورهم ٤‏ 
قال عبد الر حن : فقلت ا أمر المۇمنىن لا تفعل “ فإن اموسم 
یسم رعاع اناس وغوغاءمم» فام هم این بغلبون عل قربا 
حين تقوم ي الناس “ وأنا اخشى أن تقوم فتقول مقالة بطبرها 
عنك كل مطير » وأن لا يعوها وأن لايضعوها على مواضعا > 
فأمہل حتی تقدم المدينة فإنما دار الهحرة والسنة ابال 
الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكتا » فيمي أهل هل المل 
مقالتك › ويضعوها على مواضعما فقال تمر : أما والله = إر 

شاء الله - لاقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة . 


قال ابن عباس : فقدمنا امدينة في عقب ذي المححة . 
فلا كان يرم عة عجلت الرواح سين زات الس حق أجد 
سعبد بن زید بن مرو بن فيل جااسا إلى ر كن المنبر فحلست 
وله تسس رکیتی ر کیتی »فل آنشب ن خرج ران اللاب 
فما رأيته مقبلا قلت لسعبد بن زید ن عمرو بن تفیل : : لىقولن 
العشية مقالة م بقلما منذ استخاف » فأنكر علي وقال :ماعست 
أن يقول ما ل بقل قبل ! فجلس عمر على انر فليا سكت |اؤذنون 
قام فأثنى على الله ا هو أهل ثم قال : 
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أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقويماء لاأدري 
لملہا بين يدي أجلي » فمن عقلما ووعاها فليحدث ا حيث 
انت راحلته + ومن خشي أن لا يمقلما فلا أحل لاحد ار 
بکذب عل : - ان الله بعث مدا صلى الله عليه وسل بلحت » 
وأنزل عله الكتاب فكان ما أنزل الله آية الرجم فقرأاها ٤‏ 
وعقلناها » ووعتناها » رجم رسول الله صلل الله عله وسلم > 
ور جنا بعده فأخشی إن طال الناس زمان أن بقول قائل » 
والله ما نحد آية الرجم في كتاب الله » فبضاو! بترك فريضةأنز ها 
الله » والرجم قي كتاب الله حتى على كل من زنى إذا أحصن من 
الرحال والنساء إذا قامت السنة أو كان الحسل أو الاعتراف , 


ٹم انا کنا نقراً فیا نقراً من تاب الله أن لا وغبوا عن 
آبائکم فإنه کفر ہکم أن ترغبوا عن آبائکم - أو أ كفراً 
بکم أن ترغبوا عن آبائکم - الا ثم ان رسول الله صلی الله 
عليه وسام قال : لا تطروني كما أطري عيسی بن مرم ٤‏ وقولوا 
عبد الله ووسوله ٤‏ ثم انه بلغتي ان قائلا منک بقول : والله لو 
قد مات عمر بانعت فلات ٤‏ فلا بترن امرؤ ان بقول إغا كانت 
بعة أي بكس فلتة وتقت ٠‏ ألا وانيا قد كانت كذلك » ولكن 
وق الله شرها »> وليس فنك من تقطم الاعناق اليه مشلأبيبكر؛ 
من بايع رجلا من غير مشورة من المسامين فلا يبايع هو ولا 
الذي بايعه تغرة أن يقتلا » وانه قد کان من خبرنا حین توفی الله 
تبيه صلى الله عليه وسل ان الانصار خالفونا » واحتممواوغالف 


1۲ 


عنا علي والزبر » ومن ممم > واجتممع الماجرون إلى أي كر» 
فقلت لابي يکر ا ا بکر ٤‏ انطاق بنا إلى اخواتنا مؤلاء 
الانصار » فانطلقنا نريدهم بأسرهم في سقيفة بني ساعد ؛» ولا 
دنو منم قينا منم رجلان صالان فذ كرا ما تالا عليه القوم 
فتالا : أبن تريدون يا معشر المهاجرن ؟ فقلنا : ترسك إخواتا 
هؤلاء من الانصار “ فقالا : لا علب ان لا تقربوهم ٠‏ اقضوا 
أمر كم . فقلت . والله لنأتينهم . فانطلقنا حتى أتىنا في سقىفة 
بني ساعدة ٤‏ فإدا رجل مزمل بین ظہرانسم ٤‏ فقلت من هدا “ 
فقالوا : هذا سعد بن عبادة فقلات ما له ؟ قالوا بوعظ . فاماحلسنا 
قلبلا تشہد خطیبہم فأثنی على الله يا هو أهله ثم قال ؛ أمابمد 
فنحن أنصار الله و كتيبة الاسلام » وأنتم معشر الماجرين‌رهط> 
وقد دفت دافة من قوم فإذا هم بريدون أن بختزلوا من أصاناء 
وأن بحضنونا من الأمر فما سكت أردت أن أتكلم - و كنت 
قد زورت مقالة أعجيتني أريد أن أقدمما بين يدي اي بکر - 
و كنت أداري منه بعض الحد ء» فلبا أردت أن أتسكلم قال 8 
نکر : على رسلك . فکرهت أن أُغضبه › فتکل أو بكرفكان 
هو أحل مني وأوقر » والله ما ترك من كامة أعجبتني في تزوبري 
إلا قالهني بدته مثلها أو أفضل منہا حتى سكت فقال : ما 
ذ کرت فیکم من خیر فانم لہ آمل ٤‏ ولن یعرف هذا الامر إل 
مدا الحي من قريش » هم أوسط المرب نسي ودارا ٤‏ وقد 
رضت لكم أحد هذبن الرجلين فبايعوا أا شتت شنت فأخذ 
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بدي ودد أبي عبمدة بن الجراح وهو جالس پیننا ‏ فل اأ رهما 
قال غيرها » كان والله ان أقدم فتضرب عنقي “ لا يقري ذلك 
من إثم أحب إلي من أن أتآمر على قوم فسمم أبو بكر » اللمإلا 
أن تسول إلى نفسي عند اموت شا لا أجده الآن ؛ فقال قائل 
من الانصار : أا حذيلما المحكك وعذيقما المرجب . منا أمير 
ومنكم أمير يا معشر الماجرين ؛“ فكثر الفط > وارتفعت 
الاصوات حتى فرقت من الاختلاف ٠‏ فقلت ابسط يدك با أا 
بکر » فبسط يده » فبایعته “ وبایعه ا مېاجر ون ثم بایعته الانصار » 
وتز ونا على سعد بن عبادة » قال قائل منہم قتلم سعد بن عبادة؛ 
فقلت : قتل الله سعد بن عبأدة . 


قال عر : وأا والله ما وجدا فما حضرنا أقوى من مبابعة 
أبي بكر »> خشينا إن فارقنا القوم » ول تكن بيعة أن ببايعوا 
رجلا منم بعدتا ٤‏ فاما بايعناهم على ما لا نرضى ٠‏ وإما أل 
نخالفم فيكون فسادا » فمن بايم رجلا على غير مشورة من 
المسامين فلا يبار هو والذي بايعه تغرة أن يقتلا . 


وهذا الاثر العظم لمەر بن الطاب رضي الله عنهوتلك 
الخطة التارخبة فسا كثير من الفوائد والاصول لسنلا بصدد 
التعرض ها الآآن ولكننا سنناقش فقط' مكان الشاهد من هذه 
الخطبة على ما نحن بصدده ألا وهو اختيار الجا كم فعمر بعلن في 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم »> وعلى بره » ان امر 
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بىعة الجا كم جب أن تسىقما الشورى » وان من تعحل السءة 
قال الشورى فاه لا يتابم في ببعته ٤‏ لا الدي بایع »> ولا من 
بويع » ويقول هذا الكلام بالنص الصربح الواضح : 


من ايع رجلا عن غير مشورة من المسامين فلا يتاع هو 
الذي بايعه تغرة أن يقتلا » وقد كرر هذه القالة في خطبت 
مرتان : مرة في بداية ذكره لسألة السبعة ومرة فى نماية خطبته > 
وهذه الخطبة ليست خطبة مرتحلة بلت تفكار سریع ؛ 
واستثارة » وانما هي ولمدة تفكير طوبل > واعداد استمر أ كثر 
من اسبوع » فقد عزم تمر على ببان أمر بيعة أي بكر الصديق 
رضي اش عنه يوسم الحج وكانت آخر حجة له > ولكن عرد 
الر هن بن عوف نصحه بالعدول عن هذا لأن الموسم مجمم غوغاء 
الناس الذن ستفهم قسم منم هذه الخطبة على غير وجا 
وبطيرها قي كل مكان . ولذلك انتظر حتى أتى المدينة مم 
خطب با . 


ثم يعلل حمر رضي اله عنه النهي عن متابعة البيمة لن بإيع 
اماما بغير مشورة بقوله ( تغرة أن يقتلا ) والمعنى ) قال أبن 
لحر والقسطلاني ان من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحه ٤‏ 
وعرضمها لقتل . وذلك خالفة جاعة المسامان وحممورم ؛ 
وانفراد ها واستعجالما بالأمر دون المشورة العامة في المسلمين . 
ثم علل مر بن الطاب رضي الله عله وقوع بيعة أي بكر 
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الصديتى على هذا الأمر الذي ينهي عنه بأن ظر وف تلك السمة 
كات مايجئة وقاهرة » فقد اجتمع الاصار لبايعة أمير منم واو 
تم ذلك ما کان لاماجرين أن خالفوم والا حدث شر كير › 
وما كانت لتجتمم العرب بأسرها على رجل من أهل المدينسة 
اندين كانت لمم ثارات وحروب قدة مع نعضمم البعض > 
فالاو سي لا برضى عن الجزرجي و كذلك العكس فكيف بسائر 
العرب » وكانت لقريش منزلة خاصة عند سار العرب حبث 
كانت تحترم وتقدم ني الجاهلية وتقول العرب أهل بيت اله فلا 
دۇذ م ولا نتعرض هم . ولذلك قال أو بكر للانصار فى خطبة 
السقفة + « ما ذكرتم من خير فأنع له آهل » ولن يعرف هذا 
الأمر إلا لهذا الحي من قريش » ويعني بالامر اللافة . 


ولنشة عمر من مبايعة الانصار رجلا منهم تعجل أبي بكر 
وا تكن عن مشورة کامل » ثم أخبر بان أا بكر ليس في 
السامين مثل سابقة وعلما ودراية بالساسة والدين ولين جانب ٠‏ 
وقوة في الحتى » ولدلك احجتمعت عليه القلوب سریعاً ولم پنازعه 
في الأمر أحد إلا ما کان من غضب سعد بن عبادة الخزرجي 
لنفسه > وتأخر بىعة علي بن أي طالب رضي اله عنه وارضاه ثم 
لوقه المسامين قن ذلك » واعلان هذا على اللا , 


ولذلّك قال عر + « انا والله ما وجدنا فما حضرنا أقوىمن 
مبابعة أبي بكر » خشينا ان فارقنا القوم > ول تكن بيعة أن 
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ایوا رجلا منم بعدنا » فاما ایام على مالا رغی › وام 
ان خالفېم ویکوں فساداً 4« 


وقال أيضاً في أن أي بكر : « وليس فيكم من تقطم 
الاعناق اليه مثل أبي بكر » ومعنى هذا انه بلغ في السبق 
والمنزلة محبث ان من أراد ان بلحقه تقطم عنقه من النظسر 
والمبابعة ولا يستطبم ذلك , 


ومعنى هذا أن بيعة أبي بكر الصديتق حالة فريدة تحفظل 
ولا يقاس علیما غيرها . 


وقد مد تمر بن الحطاب رضي الله عنه هذا الأصل الذي 
أعلنه امام حور الصحادة ٤‏ وأعني أصل المشاورة لاختار 
الحاكم بان هناكمن القرآن ما هو منسوخ تلاوة لا حكما ودلل 
على ذلك باية الرجم وآية النهي عن الانقساب الى غير الاباء الي 
يقول فما الرسول ميم « من انتسب الى غير أبيه - وهو 
يعامه - الا كفر » وكذلك هناك من السنة والقو اعد الدينىة ما 
قد لا جد النص الصريح المغرد عله وقد بكون هذا الأمر من 
الظہور والوضوح محبث لا محتاجالى نص فكون الامام فالا سلام 
جب أت يكون عن شورى عامة هو من القواعد الجلىة الواضحة› 
والمسامات البدبة التي لا تحتاج الى نصوص مفردة لاثباتيا “ولولا 
الخوف من أن يطول مقام الشرح لمذا الأمر لأوردت عشرات 
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من الآيات والأحاديث التي تدل على هذا يا يفم منما وما 
ستشط لا بالنص الظاهر ٠ء‏ ولدلك وافي‌الصحابة جعم مر بن 
ا لخطاب ری اله عنه فی قاله ولم بعترض عله معترض واحد »> 
وهو الذي كان يمح لامرأًة بأن تعترض عليه ... أقول ل 
بعترض عله معترض واحد من الصحابة وفمم الفرسأان 
والشجعان وهو يكرر هذه العبارة مرتيل : « من بإبع رجة 
عن غير مشورة من المسامين فلا يتابع هو والدي بإأيعه تغرة 


۳ 
أن يقتلا » . 


ولم يقل له أحد : اثبت مالم بثبت الشرع >“ وزدت في الدن 
ما لىس منه » وخالفت سنة رسول الله > وتزيدت على القرآن 
بل جمیعېم رضي الله عنېم أقروه فبا قال » وفېموا عنه تعلبله 
لوقوع بيعة أي بكو الصديق على ما وقعت عليه . وليس هناك 
اجماع أبلغ من هذا . 

رابعاً : توجيه النظام اللي 


النظام ال مالي في الحكم الإسلامي نظام حدد واضح من حبث 
مصادر الثروة العامة "و بيت المال و كذلك وجوه الصرف »> وقي 
كل نصوص واضحة جلنة ق الكتاب. والسنة »> ومع ذلك فناك 
كثير من الفرعيات لا عكن البت فيما برأي الفرد الحاكم ولا 
بد من الرجوع قيا إلى آراء أهل, الشورى وحكمم النهائي »> 
و كذلك هناك كثير من اللاب ات والحالات الخاصة الاستثنائة 
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توجب ايقاف العمل ببعض الفرعبات » أو استحداث فرعات 
أخرى » وعملية التشريم هذه بالايقاف أو الاحداث لا عكن 
ولا جوز أن يكون الرجوع فيا كمصدر وحيد للتشريع إلى 
رأي الفرد الحاكم بل لا بد من الرحوع في ذلك إلى حكم 
الشورى . 

وهذا بيان للاحيال السابق : 


مصادر الاروة ( بيت الال في النظام الاسلاهمي ) 

أولاً : المصدر الأول من مصادر بست المال هو الزكاة > 
والزكاة نظام محده قي السنة من حبث الأموال التي تحب فيها 
الزكاة ء والمتقادر الت بحب اخراجما » ويكاد أن لا يكون لأهل 
الشورى نظر في هذا الأمر الا من حبث الاشراف والمراقسة 
وسبأتي للاشراف والمراقىة باب خاص من أواب مجالات 
الشوری ان شاء الله تعالى . 

ثاباً : الوكاز : الركاز كامة جاءت فى الفقه تحمل معنى 
الثابت فى الأرض من العادن التي ركزها الله فنها كالذهب 
والنحاس والبترول والفضة والح ( وليس هذا معدناً. ولكتيم 
بدخلوه في الرکاز » و كذلك ما رکز الناس من کنوز. الآ تار 
القدية والأموال . والمعروف أن بست المال يدخلة الجس من 
هذا الركاز وأما الاخماس الأريعة الباقىة فهي لمن حصل باجتهاده 
وقلقمه على هذه الكنوز , 


۹4 


وقد تتكون هذه القسمة غريبة فى وقت ظہرت فيه الثروات 
وقد يقول قائل و كف علك هذا المال كله لفرد منقب أو أفراد 
مشت ر کان . وهو حق حب أن بكون للامة بكاماما , 


وهذا القول خطأ من قائله في التصور والفم فالشركات 
المنقىة عن المترول فى بلاد العرب وأرض الاسلام والتي تحصل 
على نصسب الأسد من هده الكنوز شركات أهلبة أجنسة ولمست 
شركات حكومبة » والعحب أن النسبة الى تدفعاهذهالشركات 
لحكوماتما هي نسبة قريبة ما قرره الرسول صلى اله عله وسل 
منذ أربعة عشر قرنآ وهي تصل أحباتا إلى ٣١‏ اي الربع “ 
وال مال القومي في أمربكا مثلا ماده الاول هو هذه الضريبة على 
هذه الشركات التي تغزونا وتتص خيرات دلادتاً , 


ولو كان مبداً الحرية الاقتصادية الذي نادى به الاسلام معمول 
به في أرص الاسلام لكانت ثرواتنا جميعما البرم بأيدينا » 
وشرکاتنا هي التي تستخرج بارولنا من رضنا بل وتبحث في 
أماكن اخرى عن مشار وإنتاج ولكننا وقعنا في خطا الغفاة 
اولا فأعطىنا ثروتنا بعقود جائرة باطلة تسمى عقود الامتساز 
لاعدائنا ٤‏ ثم نطالب الوم بتأميمما وهو خطاً جديد نصحح به 
خطا قدي ٤‏ ولست أعني بالتأمم استرداد السطرة على هذه 
الثروة بشركات اهلبة إسلامىة إذ ان سبادتنا على ثرواتنا هي جزء 
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من مفہوم قوله تعالى « وانتم الاعلون إن كنتم مؤمنن » ٤و‏ لكي 
اعني به سبطرة الدولة على كل سيء وهذا امرمرفوض في الاسلام 
لانه تكريس الكسل والتضخم الوظيفي وإتلاف لمال العام واما 
التأمم بمعنى نقل السبطرة والإشراف على مصادر الدخسل من 
الابدي الاجنبية إلى ايدي المسلين فهو امر واجب لازم . 


وخلاصة هذا الامر ان مدا الركاز مقان معروف في الاسلام 
ولكن بالظروف الادثة والمشا كل الجديدة يصح نظر اهل 
الشورى لازما لامجاد الصبغة المناسة لتطستق هذه الاحكام ٤‏ 
ويستحبل عقلا ان بكون لمقل واحد وراي واسحد النظر الأول 
والاخير ني مثل هذه الامور الخطبرة . وخاصة ار مثل هذه 
الامور قد سحتاج إلى تشريع متدرج يناسب ظروف الانتقال 
والبنبة الاقتصادية بنىة معقدة جدآً لىس من السير تبديلا 
وتغسيرها سريعا . وتقدبر الظروف والمناسات وإمكاضة 'التغار 
والتمديل لا بد وان بشترك فه اهل البرة والرأي من المسامان 
وهذا هو مدان الشورى وعاما . 


الث : الغتائم : المصدر الثالث من مصادر الدخل ي الاسلام 
هو الغنافم ولقد كانت اعظم مصدر من مصادر الدخل يرم كان 
عل ا لجپاد قي سبيل الله قائماً » والفتوح تتوالى إش الفتوح» والبوم 
يفقد المسامون هذا المصدر بقعودم عن الجاد في سبيل الله »> بل 
بفقدون ما فی ایدیم من ديار واموال . ومع ذلكردد غوغاؤم 
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بأن الماد فريضة جب ان تلغى لبس فقط من واقع المسلمين بل 
ايض فيه نصوص واضحة جلية ٤‏ وقد اختلف المىامون في عد 
عر ابن الخطاب على ارض العراق الزراعبة هل تقسم الفاتحين من 
سنوية ويبقى فيؤها للمسامين على مدار الزمن للانفاق في عدة 
الحرب ومجميز الجوش . واستطااع تمر رضي الله عنه بمصره 
الثاقب »> واجتماده الموفى إقناع المسامين بإبقائما دون قسمة 
وفرص ضويبة سنوية علبما وهذا ما عرف بعد باسم الخراج . 

ولا شك انه ستوجد مثل هذه الغنائم في حالة حاولة المسامين 
استرداد ارضېم وامواهم وشرفپم ي فلسطین ٤‏ ولا بد أت 
شا لذلك اجتماد لوضع هذه الاموال مواضعما » وتصريفم ا 
حسب مصارفما الشرعىة » وهذا كائن لا حالة بإذن الله لانه 
مقتضى وعد اار سول صلى الله عليه وسل الذي خير به عن الله 
تبارك وتعالى > ( وال لا عخلف الميعاد ) ولا كن بالطم الفصل 
ني كل هذه القضايا برأي الحاكم الفرد بل هذا الامر متروك لآهل 
الشورى من المسامان . 

رابعاً : الصدقات .. 


الزاة فريضة إجبارية تخرج على كل حال واما الصدقات 
فنعتي بها هنا التطوع الاختباري بيذل الال في سبسل الله وهذا 
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متروك لتقوى المسامين واختمارهم ف الاحوالالعادية » فالاو قاف› 
والصدقات الجارية » وجمل حصة معلومة من المال بعد الموتإلى 
بست مال المسامين كل ذلك ساعد قدعا في نشر العام ؛ ورفح عم 
ا لجباد في سيل الله وبالتالى في نمضة المسامين وتقدممم » ولكن 
هذه الصدقة تصبح إسجبارية إلزامبة في احوالالازماتوالحروب؛ 
فللدولة في الاسلام ان تفرض فريضة إجبارية إلزامية في اموال 
المسلمين وذلك في اوقات امحاعات والحروب » وهه الفريضة 
بالطبع لا مخضم لاجتہاد الحا کم وحده » بل لا بد وان يشارك 
في تقدبرها علاء الامة واهل الرأي فسا » ومن المفروغ منه انه 
لا جوز فرض مثل ذلك إلا تي جالة عدم وفاء المصادر السابقة 
وذلك لقوله صلى الله عليه وسل د لا محل مال امریء مسل إلا 


خامساً : الضرائب + 


الإسلام هو الضرائب » وا لمعروف المشور أن الضرائب أو ما 
تسمى في الفقه بالمكوس محرمة شرعا لأنا أخذ لمال بغر رضى 
وطواعة . 

ولكن بعض عاماء السنة كان له نظر في ذلك بحسب المصالح 
فل بر هذا الفريتق من العاماء اسا أن يفرض الحاكم ضريبة ما 
لسد ثفرة من الثغور في قبام الامة وليوضها كارب والتعلم 
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والطرق . وفسر المكوس المنهي عنما شرعا بالمكوس التي تؤخذ 
من الاس على وجه الظلم ولا يعود على دافعما من نفع مناء اما ما 
يأخذه الحاكم المسل وينفقه في مثل الوجوه السابقة من ميزانية 
الحرب والتعلم والصحة وغير ذلك فإنه يعود بالنمم في النماية على 
عمو ع الذين دفعوا هذه الضرائب والمكوس , 


والفرق بين الضرائب والصدقات المفروضة أن الضرائب 
تفرض في الحالات العادية “ وأما الصدقات الفروضة فإنما تفرض 
٤‏ الات الاتتناء فقط . 


ولا شك أن تقدير هذه الضرائب يعودإلى رأي أهل‌الشورى 
من المسلمين . 


و حوه الصرف في النظام المالي الاسلامي 


المصادر السابقة للدخل بعضما قد حدد له سلفاً الوحوه الى 
ينفق فما وذلك بنصوص شرعبة واضحة . فالزكاة قد حددت 
مصارفما من قبل الله تبارك وتعالى » و كذلك الغنائم. فصلت 
قسمتما » وهناك مصادر أخرىمحددمصارفما الضرورةوالمحاحة. 
فالصدقات في الضرورات كالأزمات والحروب والضرائب في 
حاجات الأمة الختلفة . وإذا كان هذان المصدران تاجن إلى 
موافقة الآمة المتمثلة في أهل الشورى لاقرارهما . فإن الصرف 
أبضا بحتاج إلى تقدبر الأمة وإإشرافما. 
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والمصاأارف الابقة ادد ينصوص قابلةمي الاخریللاحتہاد 
والرأي من وجہان : 

الوحه الأول : تقدر حاجة كل قسم من الاقسام التي تصرف 
فسا الزكاة وإعطاؤه صسبت الدخل الجحاصل من هذه افر دضة , 
فالفقراء والمساكان والعاملون علبما ٤‏ والمؤلفة قاويهم “ والرقاب 
والغارمون » وأبناء السسيل والانفاق قي سسلل الله العام . كل 
قسم من هذه الاقسام حتاح أن تقدر له حاجتده حسب دراسة 
منظمة وتقدر صحسح . 


واما الوحه الثاني : فو اث بمعض هذه الاقسام المصوص 
عله شرعا قد نضطر إلى الاستغناء عنه فترة ما لانه لا بوجد 
مثلا» أو لافائدة فى وقت ما من القسم له . ولدلك منع تمر إن 
ا لخطاب رضي الله عنه العطاء من أعطام الرسول تألنفا لقاوم 
كالاقرع بن حابس وعبينة بن حصن الفزاري محتجا أن ذلك وقد 
كان في المسامين ضعف » وما الآن فقد أغنى الل المسلمين عنم . 
وأعز الاسلام . فإما ثبتوا على الاسلام ء وإلا فالسيف حك . 

والمجبب أن الامام أبا حنيفة افتى بأن سيم المؤلفة قأويمقد 
انقطم"باعزاز الله للاسلام » واستدل بفعل عمر هذا “٤‏ وا مجمل 
هذه السألة من مسائل الوقت والظرف » وي هذا نسخ لآية من 
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قال : « والظاهر جواز التأليف عند الحاحة إلبه » فإن كان في 
زمن الامام قوم ل بطىمونه إل للدنا ٤‏ ولا بقدر على إدخاضم 
تحت الطاعة إلا بالقسر والغلب فل ان يتألفيم ولا يكون لفشو 


الاسلام تأثبر لانه ا نفع في خصوص هذه الواقعة » . 

وهذ! ما ارتضاه ابضاً الشخ رشمد رضا ر حه الله حسث 
اورد القول السابتق وعقب عليه بقوله : د وههذا هو الحتق في 
حلته > ونا حي ء الاحتہاد في تفصبل من حبث الاستحقاق › 
ومقدار الدي يعطى من الصدقات ؛ ومن الغنائم إن وجدت > 
وغيرها من اموال المصالح والواجب فبه‌الاخذ برأي‌اهل‌الشورى 
اكان يفعل اللفاء في الامور الاجتهادية »> وني اشتراط العحز 
عن إدخال الامام إاهم تحت طاعته بالغلب نظر فإن هذا 
لا بطرد بل الاصل فسه ترجسح اخف الضررين » وخير 
المصلحتان » . ~ 

وخلاسة الامر ان النظام المالي في الاسلام خاضم كلية 
للشورى في الاسلام : اما من حيث الاشراف والمراقبة او من 
حمث تقدير الضرورة والحاجة والمصلحة في تشريع مصادر 
إضافية لحم المال كالصدقات والضرائب او من حبث تقدر 
حاجة كل قسم وهذا ميدان عظم من مسادن الشورى في 
الاسلام ٠.‏ 

بغي ان اسجل في نہاية هذا الفصل ان امم الغرب س وهذا 
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من اسباب رتيا الدنيوي وتفلبما علینا - وقد طبقت جوانب 
هامة من هذا النظام من حيث الاخذ حك الاسلام في الركاز 
وحعل هنا مدان العمل الحر والش ر كات الأهلية الست تفرض 
الدولة علمما ضريبة للدخل تقارب كا قلت ما نص عله الرسول 
صلى الله عليه وسل “ وبذلك استطاعت هذه الشركات الاهلية 
إن تنمی مصادر دخلما “ وان تعرز ميزانىة دو ما » والاستعار 
الاقتصادتي الذي نماني منه الآن إلا هو استعار الشركأت اهلية 
اجنسة ولس لحكومات اجنبية . ولذلك فاني اوصي في هذا 
القام ان ترف الدول الاسلامية يدها عن كل انواعا كاز ٤و‏ تطرح 
هذا للشركات الاهلية الاسلامية وستستطيم اي شرك اجحة 
ان تقوم مقام الشركات الاجسة فالبرة البشرية تشترىو كذاك 
امعدات والآلات » والال غلكه والمد له > وستستطسم هذه 
الشركات الاهلىة الاسلامة - إن وجدت - ان تستخرج اعظم 
ثروة وهي البترول من ارضنا » بل وستجد ها جال في بلاد 
اخرى للتنقب عن البترول والمعادن . 


خامساً : وقابة الحا م وتسد رده 


ادان الخامس لعمل اهل الشورى هو رقابة الحم وتسديد 
الجا كم فالحاكم ني الاسلام ليس حاكما مطلقا ولكنه حاڪم 
مقد بدستور الشرع ونصوص الكتاب والسنة » وقد اعطی الله 
سبحانه وتعالی لکل مسل حت الاثكار لكر سواء صدر هذا 
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من عامة الناس او خاصتهم فالقائد والامام في الاسلام مسرض 
صلی الله عله وسم . 


وإذا كانت الدساتر قي عبود الظل وا جاهلية قد جعلت ذات 
الحاكم فوق النقد » وجعلت من تعرض لنقده كأنا تعرض لنقد 
الدولة وقدسبة النظام “ وبمذا جمل الامراء والحكام واللاوك 
آلمة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى » فالدي حك ولا معقب 
که هو الله والذي لا بسأل عما يفعل هو الله سبحاته وتعالى 
وذلك انه الملم يكل شيء وأما غبره فمعرض للخطا والزلسل 
والغفلة بل وللهوى والمل مع المصلحة » وقد عجبت أشد العجب 
عندما ناقشت بعض المتحمسان للاسلام والدين يؤلفون ماعات 
للدعوة إد وحدت آراءهم ومعتقد اتم ف أنفسمم نېم فوتالنقد» 
ون نقدهم إنا هو تقد النظام ذاته أي للاسلام نفسه .. آرت 
فمك هذا لا ختلف عن فم سدنة الح ألجاهلى في اشد عود 
الطغىان تلطا وقراً . فاذا كان ذواتك هي ذوات النظام 
والنظام عند کم هو الاسلام نفسه لان تدعون السير على هداه 
إذت أصبح النقد لك كفراً بالله تعالى لانه اعتراض علىتشريعه.. 
وماذا تعترفون أف بهذا الفہم عن حك طغباني أن بقول للناس 
کا قال فرعون « ما اریگ إلا ما ری وما آهدیگ إلا سل 
الرشاد .. » لفد امتاز الاسلام عن جيم مذاهب الارض أنه 
جعل کلمة المت والصدع پا حقا لکل مسل بل.واجبا على کل 
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مسل ل کان ما أخذ رسول الله صلى الله عله وسلم نه اعد عل 
بعض أصحابه « أن يقولوا ا حى لا خافون في الله لومة لائم » 
قالوا : الحتى لناعحب أن يقال سرا خوف الفتنة ( ولغيرنا لا 
بأس أن يقال جرا . قلنا كلامك هذا هو الفتنة . . لقد دعا عمر 
الناس إلى قول الحتى له وذلك عندما قبل له : ات اله .. قال : 
لا خير فیکم إن ل تقولوها ولا خير فیا إن ام سما وقال أ 
بكر في خطبة العرش « أطعوني ما أطعت الله فيكم فان 
عصته فلا طاعة لي عليكم » فنيذ الطاعة حال معصية الامام 
حى للامة . وقال عمر « إن أحسنت فأعبنوني »› وإن أسأت 
فقوموني » ول يقل فانصحوني سرا .. حت لا تقتاوا النظام ولا 
هدموا الاسلام . فأنع بالله خير أم عر ؟ أم أي بكر ؟ ولقد 
كان ابر في الامة عندما كانت التصبحة جرا “ فلا لت إلى 
السرية والاستخفاء ٤‏ فسد الناس امراء وعامة ولس ھا جال 
تفصىل هذا الام . والمهم هو أن نعل أن حت الانکار على الما ؟ 
حتی لکل مسلم بل ھو واجب على کل مسلم یملم ان ٹم‌منکراً 
اظېره مره فعلنه بانه » وبذلك تستقم امور الرعبة ويستقم 
ا جاك لانه سبخاف الفضبحة والنقد واما إذا آلت الامور إلى 


ووعد الست داد ۰ 


وإذا کان التق والتسدید للحا کم حقا ہلل واجبآ على کل 
مسلم کان وحوبه على أهل الشورى ألزم وأحرى خم المموضوں 
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من الأمة ا لۇقون من الحاكم ؛ ولذلك فان حتى التسديدوالتقوم 
واجب يفرضه الالتزام بالدن وبفرضه أيضا افويض من الأمة » 
والاستئان من الحاكم فهو واجب مثلث أو قبل هو وا »من 
ثلاث جات من الله الذي أخذ العد على أهل العام بالسبان وعدم 
الكان ومن الأمير الذي ائتمن أهل الشورى علىتقويهوتسديده» 
ومن عموم الناس الدين فوضوا ق سروم أهل الشورى . 


وإذا كانت الدول التي تدعي الديقراطىة قد أعطت النائب 
ني البر لان أو مجالس الأمة حقا خاصاً سمي بالحصانة أي براءة 
الذمة والماية لقول كامة الحتى . فإن الاسلام قد أعطاها لكل 
ملم > فكل مل في ظل نظام إسلامي صحبح حمل هذه المحصانة 
وهي براءة ذمته من الدخلة والتمة حتى بشت عكس ذلك > 
وحمايته ليقول كاة الى . فكلمة الحتى فرض على كل مسل > 
ولا تتم هذه الكلمة إلا حباية وأمانة وأمن » وقد تقرر فيأصول 
الفقه إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو وأاجب > إذا مجحب على 
الحاكم المسل أن يؤمن الحصانة والماية وبراءة الذمة لكل مسل 
لمقول كلبة الحتى وذلك ان قول كلمة الحتى واجب أوجبه الله 
علبه ولا یتم هذا الواجب إلا ذه الجاية فيحب أن توجد الجاية 
والحصانة . 


وإذا كانت هذه النعمة قد سليما المسلمون مثلها سلبوا كثيراً 
من النعم بتہاونمم وتفربطمم فاما قد آسېمت إسباما كبيراً في 


A+ 


إطالة ليلم وإبعاه مارم . فمن تشرق علبهم شمس السرية ؟ 
فقول احدم كلمة احق بيذ ها الصغير للكيير > والحكوم 
احاكم .. ؟ وما ارى هذا اللبل زائلا سريعا وذلك ان كشراً 
من 'لقلدين الجامدين قد زيفوا مفموم الطاعة في الاسلام فجعاوها 
طاعة تمبء حرساء فقد رددوا « اسمعوا واطبعوا وان تأمر 
علبکم عند » دون فېم ودون وعي ٤‏ وحجبوا تصوص الطاعة 
عن نصوص التقوم والتسديد والنصح فخلقوا الاستمدادوالطغان 
بل ان كيرا من المتحمسين للاسلام الذبن زعموا الدعوة إلى الل 
و كونوا الخلابا والتنظبات امروا الاتباع بالسمم والطاعة » بلا 
مناقشة وفمم واساطوا علميم سبفاً اسموه مصلحة الدعوة وسرية 
ا رکه > وقادوم في هذه العماية الى التور تارة والانححار تارات 
ثم إلى التمزى والضباع ؛ ولو كانت هناك اعمال تحت الشس وفي 
وضح النمار اقول لو كان هناك نصح وتناصح وتربة على الصدع 
بكلمة الحتق وعلى النقد البناء نشوا الدعوة المزالق والتدهد 
والضباع . ولذلك فان اللبل لسل المسلمين طول حتى تذغاً 
اجبال تنعل الصراحة والوضوح وكلمة الحتى لا تخاف في ايله لومة 
لائم . ول ار في حاتي كلمة حتى واحدة علشة اعقىت فثنة او 
عطلت مصلحة ؟ ولكشني وجدت أن إخفاء النصبحة والضق 
بها بولد قالة السوء في السر ثم يولد الجبوب التي تعمل في الحفاء ثم 
يدج الضباعوالتمزق , فمن يقد رمن قادة ا لمسلمينقىمةالكلمةالطة 
والنصبحة الخالصة العلنمة فىقملوها من قائلما لا راون ولا 
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وإذا کان الإسلام قد اعطی کل فرد في الحاعة الاسلاسةحق 
النصح والتقوم والتسديد لقائده واميره > فان هذا الجق بل 
الواجب في ذمة اهل الشورى وم اهل الل والعقد اشد وجوياً 
ولزوما لأن هذا جزء من ممتهم الأساسبة التي رشحوا من 
اجلہا , 


وغير خاف إن اعطاء الحصانة النائب عن الامة في النظام 
الدعقراطي مفخرة هذا النظام جب ان نعترف بها » وبحب ايضاً 
ان تعترف ان التطبمقات السيئة لنظاام الاسلام في الح قد 
ححبت طويلا كلمة الحتى عن الظور ونه التطسقات السيئة 
لدست حدثا شاذاللاسف وانما مرت عبر عصور طويلة ومازالت 
إلى يومنا هذا حتى ان كثيرا من المنتسبين للاسلام لا يفم من‌قيام 
دولة للاسلام إلا القتل والصلب ومنم الرأي احالف . وهذا 
خطا في الفهم . 

ونحن اذ نعترف بأن الاسلام قد اعطى الماية والحصانة لكل 
فرد في الامة ان بقول كلمة الحتى التي براها ويظنما حقاً » فانسا 
نعترف بشيء واقع في الالام قدمنا عليه الادلة والبراهين ولا 
بوهن هذا الحق سوء التطسسق فى عصور التساط والقہر . 

وعلى هذا فاي مجلس شورى في ل نظام اسلامي صحبح 
ستکون احدی مہامه الرئیسبة تقوم الجا ؟ ونصحه وارشاده › 
کا کان ما من قبل تولىته وعزله والغاؤه . ولدلك فالا ؟ ناثب 
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عن الأمة في تنفيذ حك الله سبحانه وتعالى التي اختارته وهي 
التي تاك عزله . وهي التي و كل إليما تقوعه إذا حاد > وتسديده 
إذا اخطأً , 

وليس الحا ؟ في الاسلام اثبا عن الله - حاشا وكلا - ولو 
کان ذلك صا لکان منصوصا علنه من الله بان فلان قد 
اخترتهلك فاممعوا واطبعوا وذلك كا تقول الشعة بان الإمام 
لا بد وأن يكون منصوصا عليه من الله » ولدلكاعتقدوافي الان 
النصبحة وانهم لا يقولون خط أبداً » وأما عند أهل السنة قاطة 
فالإمام ناثب الأمة وهو بصب ونخطىء . الأمة هي التي تلك 
تولىته وهي تلك عزله ٤‏ وجب علمما وجوبا شرعب) نصحه 
وتسدیدهوتقويه .وني هذا الإطار علبهم له حت الطاعة ما دام ل 
يأمر بعصية ول ينه عن طاعة . 


وهذا نعل أن من الواجبات الأساسبة لجلس شورى في ظل 
نظام إسلامي نصح الجا كم راسك ده وهو واحب القيام بالامر 
بالمعروف والنبي عن المدكر . 

سادساً : بحث أحكامالمعاملات الادثة 

في کل يوم تستجد الناس معاملات وأقضی ات لر تكن في 
أسلافہم » وقد أتم الله سبحانه وتعالى دينه فی حماة ړسوله صلل 
الله عليه وسلم “ فلا شرع إلا ما شرع > وبعض هذه المعاملاتث 
الحديثة فد يشتبه با حرم اله أمثاله » فيخاف المسلم الوقوع في 
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الحرام » ولذلك شرع لنا الاحتاد لإلاتق كل معاملة بأصو هما من 
ا لحل والحرمة . فالأطعمة والأشربة التي تتصف با حلل الله من 
الطبات تلحتى بالحلال والأطعمة والأشربة التي يتصف بالوصف 
التي حعله الله علة في التحرم كاحبث والإسکار فان اتل ق بأصو هما 
من الحرام . والعاملات التي غلب علما التراضي والمدل ألحقت 
بالخلال ٤‏ والعاملات الٿي غلب علا الغش والحلة والحظوالغرر 

إحقت بأصو ما من التحر ع . وهكذا وهناك له مەاملات تلشاً 
يشتيه الحرام فما والحلال فيغلب بعض الناس فيا ا لحلال لا فما 
من الحل والخير ويغلب بعض الناس الحرام لما فيا من الحرام 
والشر وهكذا والوصول إلى الحكم الصحيح وخاصة في 
معاملات سیبنى علبما قضايا وحقوقا واجب في ظطل حکم 
إسلامي والحكم ن الإسلام صلا هو حك الله ولذلك کان احتہد 
تېد إلى ما بظن أ نه حکم الله وقد مضى هذا مشروحافي أول 

محث الشورى . 


ول يعرف تاريخ الإسلام ولا جوز أن يعرف الوصول إلى 
الحكم الشرعي بطريق التصويت لأنه حكم الله سبحانه وتعالى 
لا بعرف بالكشرة أو القلةوإنا بعرفبالنص‌فان ا يكن فبالاجتاد 
ا مضى “ وليست الأصوات والكثرة دلبلا على الحى في ذاته » 
ولذلك فلا جوز قطعاً في التعرف على حكم شرعي أن نراعي فيه 
كثرة القأئلين أو قلتهم » وإنا الإجماع فقط جعل حجة شرعية 
لأن الأمة كلها يستحبل أن تجمع على الباطل فإن الله قد عصما 
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من ذلك ولولا هذه العصمة لا كان هذا محللا ولكن الله ا يعصم 
الكثرة من الوقوع فيه » بل قد يكون الباطل مم الكثرةوالحق 
مع القلة ولمذا أمثلة كشيرة . 


والجا كم السلم سيحتاج في الوصول إلى أحكام شرعيسة في 
مماملات كثرة كش فما الرأي والخلاف . والطربقةلعرفة الحق 
والصواب فى هذا الأمر إنا هو الاجتماد ولا بد أن يكونمجتمداً 
لأن الاجتماد شرط من شروط صحة الإمامة العامة > فالامام 
العام لا يكون مقاداً قط اللهم في حالات الضرورة والقهر» ذلك 
بكون كالمىتة والدم ولم الختزير وما ذبح لغيو الله يؤكل ذلك 
كله اضطراراً . وكذلك يعن لحكم القلد اضطرارا لا احتباراً 
وقد أخطا خطا فاحشا من قاس حالات الضرورة عى حالات 
الاختبار والشورى والميم ان الحاكم المسل بصدد الوصول إلى 
شرعي ادثة أو معاملة جديدة سحتهد ؛ ومن أركان 
هذا الاجتياد أن يسأل أهل العلم “ وأهلل الشورى هم أهل 
العل أو أهل العم بجحب أن يكونوا أمل شورى › و كذلك کان 
القراء وهم الحفاظ الفقہاء هم أصحاب الشورى في عبد تمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . وبسؤال أهل العم يصل الحاكم أو 
الأمير إلى ما يظن أنه حكم الله في هذه الحادثة أو العامة 
إلجدندة . 


وهکذا کان عر بن الطاب رضي الله تعالی عنه إذا تزل به 
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الأمرلا يعرف حكه بالنص من الكتاب والسنة جمع له المماجرون 
فساهم م الأنصار فسأ مم فما کان عند أحدم من نص حکمبه» 
فان اجتمعوا على شيء قضی به . فان اختلفوا اجتہد رأيه رضي 
لله عنه . وهذا هو المسلك الصحيح في الوصول إلى الحكم 
الشرعي . الحكم بالنص فان لإ يكن فالحكم باجماع أهل الفضل 
والعل في الأمة فان ي بحصل اجتمد الامام رأيه ونسب القول اله 
فىقال حكم عمر في هذه المسألة بكذا وقضى فسا بكذا. 
وذلك حت يكون لن بعده الاغتيار في نقض هذا الحكم إذا 
خالف الى أو حدثت مله مفسدة أو وحد الجر نخلاففه . 
وسبأتي تفصيل طريق الوصول إلى الحكم الأخير في الشورى في 
الفصل الخاص بذلك إن شاء الله تعالى واليم هنا أن نعل أن من 
مهات الشورى . إبداء الرآي فا جد من مماملات وأقضيبات 
وحوادث لاستنارة الامام وتوجسمه إلى الرشد . 
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مر بك الآن ستة ميادين يعمل فيا رجال الشورى هي 
باختصار تو لىة الامام الكفء وعزله بشروط في ذلك موضحة 
في كتب الساسات ونصح الامام وتسديده وتقديه عند المسل 
والانحراف . وكذلك تنظم نظام الال ووضع كل شيء مله في 
نصابه حى أن راتب الامام لا يعينه إلا أهل الشورى » فل بين 
راب أبي بكر وعر إلا أهل الشورى من المسامين فانظر كيف 
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بستبد اللوك والرؤساء والأمراء الوم بالمال العام ويفرضون 
لأنفہم وذوہم منه ما یشاءون ومحرمون منه من شاءوا وکل 


وكذلك فمن مہمة رجال الشورى بحث الأولات فى تطسق 
حكم الاسلام وذلك للظروف الطارئة على بلاد المسامين وتغبير 
أنظمتم بأنظمة كافرة بل و جسم أ ضاعم الاجتاعية والتعلمية 
فى التنفد . 


و كذلك فأهل الشورى هم مخططوا سباسة الأمة حالة سما 
إلى الحکم الشرعي لمعاملات الطادثة والقضاا أخدددة وقد مر 
دك ذلك والمد لله مفصلا . 


AY 


اهل الشورى وطرق معرفتہم 


من التعرف على محالات الشورى في الصفحات السابقة محكم 
بأن الذين يتولون مثل هذه الأمور التي يتوقف علا مصاحة 
الأمة في دينما ودنااها لا بد وأن بكونوا على مستوى هذه 
السؤولىة لفول اله تبارك وتعالى ( ان الله بامر كم أت تؤدوا 
الأمانات إلى أهلما ) والشورى أمانة عظيمة فبجب أن تسند إلى 
أهلہا الذبن بقومون بها على وجه حسن ونعلم أيضا أنه لا بد وأن 
يكونوا حائزبن على ثقة الناس وحبہم واحترامم حقق تكون 
آراؤم وقراراتیم مقمولة عند الناس , ومعنى هذا أنه لا بد من 
توفر شرطان فيمن مجعلون آهل الشورى ؛ وهو العمل والقبول 
عند الناس . 


وإذا تتبعنا وقائم الشورى في الجتمم المسلم الأول في عبد 
الرسول صلل الله عليه وسل والخلافة الراشدة » وحدنا رسول الله 
صلى الله علبه وسل يشاور في الأمور المامة التي تخص الاس 


۸۹ 


جیعاشاو رالناس جما کافعل ني بدر شاورالناس کلہم وخاصة الأنمار 
الذبنأخذ علممم المد في العقبة على النصرة ءوذلك لتا كدلديه ان 
کانو! سینصرونه خارج المدينة أم لا . ولذلك تكلم عنم مد بن 
معاد وکان سد الاو س رضي الله تعالى عنه فقال خطتسسه 


المشبورة . 


وكذلك في أحد استشار الناس جميعا في الخروج أو القاء 
لن الأمر rer‏ جما وأشار عله العض با جروج والىءعضبالىقاء 
وكان عامة الرأي على الخروح فخرج وإن كان ذلك مالقا لرأيه 
صلوات الله وسلامه علىه , 


واستشار السعدين فقط فى مصالة غطفان على ثلث مار 
امدينة لبرجما بقومسما وذلك في غروةالاأحزاب ؛وسراختصاصه 
السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة بذالك ان الأمر بخص 
الأنصار لانم أصحاب الار ني المدينة ء والسعدان هما رؤساء 
الاوس والخزرج فم النواب عن قومم . ورفضا رضي الله عنا 
الصلح ومزقا كتابه فأقرها الرسول صلى الله علب +وسلم» رجم 
عن راه . 

واستشار الناس جما في شأن من سوا زوجته عائشة رضي 
الله عنما وكان ذلك في المسجد وقال : من رجل يعزرني مزر جل 
قد بلغني أذاه في أهلى . واستشار علا وأسامة بن زيد فقط في 
أن فراق عائشة بعد أن قال أهل الافسك فسا ما قالوا وذلك 


۹+ 


انيم الصتى الناس بميته وأعل من بخرج ویدخل . واما حوادث 
استشارة الخلفاء يعده معروفة مشمورة بكلمتما كذلك على نحو 
هده صاوات الله وسلامه علنه . فاو بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه استشار الناس في حرب فارس والروم وكذلك فعسل 
عمر بن الخطاب واستشاروا أيضا في اختار الامراء وقسمة 
الأرض وتولىة الحلافة > واستشار عسد الر هن بن عوف الناس 
جميعا حتى النساء والعامة في أيهم تختارون للخلافة عثان بن 
عفان أم علي بن أبي طالب وحوادث الشورى في عېدم كثيرة 
مشمورة . ومن هذه الحوادث يتحلى لنا الحقائق التالمة : 


- ان اهل الشورى هم عموم الناس إذا كان الأمر ستعلق 
بعمو مہم کاختار اخلىفة والمحاكم واعلان الحرب فہذه 
الأمور العامة لا بد فبما من رأي عام وموافقة عامة لأن 
الاختبار هنا هو لموم الناس فالحا كم نائب عن الناس 
في تولي أمورم وتسبیر قضاباهم » ولدلك لا نولې إلا من 
محوز ثقة عامتمم ولذلك قال أب بكر الصديق رضي اله 
تعالى عنه للانصار لا رأوا انهم أولى الناس باللافة لأن 
المدينة عاصة الللافة هي دارهم قال فم : « أن الناس 
لا تعن إلا هذا الحي من قريش » أي ان عوم الناس 
لا برضون أمیرا إلا إذا کان قريشا لاتم اشرف العرب 
تسا واو سطېم دارا » ولیس فم عند أحد من العرب 
تارات قدية واما الانصار فلم يكونوا كذلك بل أن 


٩۱ 


الأنصار لا برضى بعضمم امامة بعض فالاو سي لا برضى 
بامامة الخزرجي لا كان بينهم من تارات قدية . ويعني 
هذا ان الامام العام لا بد وان يستشار فيه عموم الئاس 
ولا بد أن برضی عله جمورهم واغلستېم . 

۽ - واما الأمور الخاصة فدستشار فما أهل هذه الخصوصة 
وأهل العم والدراية با . ففي تنفيد الأعمال المسكرية 
يستشار أهل الرأي في ذلك وف الأعال الصناعة أهل 
الخبرة فيا وهكذا . 

٣‏ - وقي سباسة الامة وادارة شونا وجه عام فمجلس 
شورى بختار من أهل العم والرأي من المسامين بشروطه 
السابقة بل ورضى الناس عم وا ر 
أصحاب مشورة عر رضي الله عنه کېولا کانوا أو 
شانتا ( الىخاري ) وكان اهل بدر لانېم السابقون إلى 
نصرة الاسلام» هم هل الحل والمقد وأهل الشورى کا 
نص على بن ابي طالب عندما جاءه من ببایعه بعد مقتل 
عڅان رضي اله تعالی عنه قال : و لیس هذا لک انما هو 
لاهل بدر وأهل الثورى فمن رضي به أهل الثورى 
وأهل بدر فهو الخلىفة فتجتمغ وتنظر في هذا الأمر » . 


هل یشرع الانتخاب لمعرفة أهل الشورى :+ 
بعض الناس الذين أ يستطيعوا التفريتق بين الأمور التعبدية 


۹۲ 


والقرب العبادية كالصلاة والصيام والحج بظن ان الأمر ي 
السماسات الشرعبة وانظمة ال وسون العاملات الحتلية لإا 
بد وان يكون فيه نص شرعي أو سابقة في عد اللفاء لمصبح 
مشروعا ويستدل في مثل هذه الامور خطأً بقول الرسول 
صلى الله عليه وسل « من ل عملا ليس عليه أمرناا فمورد » 
فبجعل حك العبادات والقرب هو حك العاملاتث . وهذا خطا 
قد پسناه في صدر هذا السحث وقد قلنا نفا ان أوامر الشورى 
في الاسلام قد جاءت عامة مرنة لم تلزم المسلمين بعدد معان 
لر جال الشوری ؛ ولا بطريقة بعينما لكيفية اختبارهم ٠‏ ولا 
بنظام خاص للاقتراع بينهم > بل أمرت هذه النصو ص الجا کم 
بالشورى ؛ والزمت المسامين ان لا يصدروا ي جمسم أمورهم 
إلا عن شوری کہا قال تعالی : ( وامرھم شوری بینہم ) امسا 
كسفستہا وتنظىمہا فقد وكل هذا إلى عرف الجاعة ومستواها؛› 
وظروفما قي العصور التعاقية , 

ولذلك فان من قال إن الانتخاب لس نظاماً اسلاما لأنه 
م يأٿ په دلبل شرعي فو جاهلل بالفروق بين المعاملات 
والسادات . 

وإذا نظرا إلى فعل الرسول لنم وجدناه انه يستشير 
الشیخین ابي بكر ومر كثرا بل ویقول لا : « لو اجتمعتم) في 
رآي ما خالفتكا » ويستشير السمدين أحبانا ها في فل في 
غزوة الأحزاب ومصالحة غطفان > وستشار الانصار فی يدر . 


۹۳ 


ويستشير الناس عامة في أحد » ويستشير عليا واسامة في فراتق 
عائشة في حادثة الافك وهكذا . 

ولقد إعتبر أهل بدر بعد ذلك رجالا الحل والعقد و طم 
أمر فى زمن الخلفاء ء إلا بمشورتهم وکان هذا انتخابا طعا م 
فالر جال الدين ېنوا ني لقاء کمدر لابد وانه بکونوا أل هة 
سين جما وعل اسدامم وتقایر م بعد أن کانوا حلا 
لرضی الله حسٹ قال لتر ا حمر : د وما ندر بك أن اله اطلسم 
على آهل بدر فقال اعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم » . 

ثم کان قرا ء القرآان وحشًاظه والعالون به بم ذلك هم 
أهل الشررى » فالبخاري بقول في صححه : « وكان القرّاء 
آهل مشورة عمر کېولا انو أو شابا » » وذلك ان رسول الل 
لر قال : د ان الله برقم بذا الكتاب أقواماً ويضم آخرن » 
فېۇلاء العاماء بكتاب لله رفعيم إلى مازلة الشورى عام 
وسبقېم ۰ 

وحقيقة انه م محصل في العصور التتالية للاسلام انتخاب 
مجلس شورى > وذلك ان المستشارين بالفعل لو كان انتخاب ما 
جح عیرهم فعامېم وسابقتېم في الاسلام وجادهم فی تله 
هلسم بطسعة الأمور لتلك المنزلة وهذه المكانة , 

ولا ينافي هذا اراك الأمة في اختبارهم فا محا کم الان لا 
يستطيع بفرده الوصول إلى خبار الناس وفضلائيم وأهل العل 
والخارة فم . 


۹ 


ولا ساقي الاسلام أيضاً أن یکون للحاکم حتی في اختار 
عدد محدود من الاأفراد لىكون من رجال الشورى وأهل لحل 
والعقد فم ۰ وساب هلا الحى منه إدا وحد ان الصاحة فى 
ذلك لست أبضا باطلة شرعا . بل كل ذلك من الملصالح المرسلة 
التي لر يأت الشرع بالغائما ولا الالزام با . 

فتفويض الأمة الكامل لاننخاب مجلس الشورى جائز شرعاً 
وحعل عدد لود پاختار الإمام حانز سرعا . و ددر هده 
الصالح رأي الأمة وحممورها . وللظروف واللابسات دخسل 
عظم في اختيار الاسلوب المناسب لتطبيق هذه الأحكام . 


۹ 


كيف نصل الى الرأي الاخير في الشورى ؟ 


السؤال الأخبر فى موضوع الثورى »هو : كيف الوصول 
إلى الرأي الأخبر في الشورى. هل الإمام خير في أن يقتل مذعناً 
ارأي أغلبيتهم أم له أن برفض ذلك ويعدل إلى رآي الق ؟ومل 
حب أن بلتزم باجماعهم أم له أن برفض رأياً أجعوا عليه وعضي 
وحمل الأمة على رأبه هو وإن خالف هذا الاجماع . 


في هذه المسألة جد للباحثين المعاصرين والحدثين من المسفين 


آراء . 


رأي قول بان الامام خير في قبول رأي الأكشرية من 
أهل الشورى أو رفض ذلك» والحكم الأخير له مطلقاسواء 
وافتق آراء الناس أم خالغما وجب على الأمة - مع ذلك -السع 
والطاعة له ما دام أن هذا احتېاده ورآبه ٤‏ بل لا جوز له - في 
نظر هؤلاء - أن بنعن لآرائېم ٤‏ ون رضخ لمهورهم .. 
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ورون أن الشورى بالنسبة للاءام ما هي إلا للاستنارة . 
والتوضسح فقط . فہي ا يقال إعلام للامر لا 7 : 


وجب علمه تنفسذ ما ات تفقوا وأجمعوا عله > ولا موز له ار 
خالف جورم ولذلك يقولون الشورى مازمة للأمير لا معامة 
له فقط . 


ورأي ثالث بقول بل الأمر في ذلك حسب رأي الأمة إن 
رأت أن تحمل الأمر للأمير مطلقا فعلت وإن رأت أن تقده 
باراء أكثرية المستشارين فعلت لأن الامام ائب عن الأمة والأمر 
دائر على المصلحة فإن وجدت الأمة أن مصلحتها في تفويض 
الحا كم لكفاءته وظروف الناس كان لما ذلك > وإن رات انه 


بحب تقد صلاحباته باججاع هل الشورى أو برأي أ کثر یتسم 
فلہا ذلك أبضاً , 


وحن نلاقش حول الله هذه الآراء جبعا فنعرض حجة كل 
فريتق منم وأدلتم ونناقش هذه الأدلة ورجح بالدليل الرأي 
الصواب حول الله وقوته . 

أولً : أدلة القائلن دأن الشورى معامة فقط : 

استدل هؤلاء بالأدلة الآثىة : 


AA 


أ - قول الله عز وجل ارسوله صلى الله عليه وسم «وساورم 
في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله » فأضاف الشورى لامسامين» 
وجعل العزم - وقد فسروه بالرأي الأخير - لارسول وحده . 
قالوا فمذا دلبل على أن الاختبار إنما هو للأمير فقط . 


ب _ وأما الدلبل الثاني فو قولمم ان أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه استشار الناس فى المرتدين وخالفته الأغلبية وقالت : 
کف نقاتل اقواما شہدو! ان لا إله إلا الله وان مدا رسول 
ا ٠١‏ فقال : واه لأقاتلن من فرق بن الصلاة والزكاة فإن 
اإزكاة حتى الال ٠١‏ والله لو منعونبي عقالاً كانوأ يؤدونه لرسول 
انه لقاتلتېم علبه ۰ 


8 | 
وزعوا ‏ فأذعن المسلمون ارآبه وتزلوا عند حكمه وحاربو 
المرتدين وتر كوا اقواهم ٠‏ 


ج واما دلبلم اثالث فو زېم ان رسول الله صل الله 
عليه وسلم صاع أشاء كثيرة برأيه ول يقبل فبا آراء أصحاأبه : 
كصلح الحديبة وقتال بني قريظة . 


د - والدليل الرايم قوم ان الحكم بالأغلبية نظام غربي 
دبقراطي وليس نظاما إسلام.) “ فالقائلون بوجوب-الأخذ برأي 
الاغلببة متأترون _ في زعم - بالنزعة الغربية التي تسود الآن 
الحتمعات الالاسة 


۹۹ 


ھ ‏ واما دلیلہم الخاامس ھہو قوغم لو کان الحكم برآي 
الاغلسسة يتا مقررأ ف الشر بعة الاسلامة لكان احد حوث 
الفقهاء ولحدد تصاب الثورى فى الفقه ووضەت قواندنه ونظمه کا 


و - ان الکٹرۃ قد جاء دما ني القرآن فی آبات كثيرة کقوله 
تعالی ( وما أ کثر الاس ولو حرصت ممؤمنين ) هذه . الأدلة هي 
الي تذرع أ القاتالون بان الامام ف الاسلام غار مازم شرعا-بل 
ولا جوز أن يازم - برآي الأغلبية . 


لنناقش معا هذه الأدلة لترى هل هي أدلة صحبحة تقوم بيا 
الحجةام لا ٠ء‏ 


أ - الاستدلال بالآية على المراد غير صحبح لأن الاي قازم 
بوجوب الشورى ولا تنص على كىفة الوصول لارآي الأخير قال 
بقول إرسوله صلى ال عليه وسل : ( وشاورهم قي الأمر ) وهنا 
أمر من الله ظاهره الوجوب وإذا كان واجبا قى حت الرسول 
قغیرہ اولی بہذا > ثم بقول لہ ( فإذا عزمت فتوکل على الل ) و 
يعن الله مستنند هذا العزم والرأي الأخبر الذي يكون عليه العزم 
هل هو رأي من استشارهم ام رآبه هو بل قال له (قإذاعزمت ) 
اي على رأي ما ولم ينص ما هذا الرأي هل هو رأي الرسولنقسه 
بعد الشورى او ري من استشارهم. ومن قال‌هنا ان العزميكون 
على رأي الرسول الذي اختاره > ولو كان هو الرأي احالف 
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لرأي من استشارهم فقد تحكم على القرآن وقال فيه بغير عم 
وحمل الاية مالا تحمل . 


وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسم الآية ملماعندمااستشار 
اصحابه فی أحد فأشار جہورهم لوجوب الخروج القاء العدو 
خارج المدينة خالفين بذلك رأي الرسول صلى الله عليه وسلمولا 
أخذ برآم خثوا أن يكونوا قد أازموا الرسول بشيء بکرهه 
فأرادوا بعد أن ليس الرسول صلى الله عله وسل لامة الحرب 
ودرعه أن پتنازلوا عن آرائم فقال لمم الني صلل الله عليه وسل 
و لاحل لنبي أن مخلع لامة الحرب بعد إذ لبسما حى يفصل اله 
بينه وبین عدوه » وڌا معنی ( فإذا عزمت فتوكل على الله ) 
أي إذا استقر الرأي على أمر فلا جوز العدول عنه ٠‏ 


ومذا يتين ان هذا الدليل لا حجة فيه للقائلين بأنه نص في 
ان الامام خير في الأخذ برأي الشورى او رأي نفسه ٠‏ 

ب - واها الدلنل الثاني وهو الزعم بأن ابا بكر الصديق 
رضي الله عنه الزم المسلمين برأيه قي حرب المرتدين فو بإطل كل 
البطلان لأن ابا بكر الصديتى ل يازم المسامين بشي ءعلى غير إر ادم 
ولكنه رأي قتال مانعي الزکاة وان صاوا وخالفه قي هذا جمپور 
اللين كا سلف فناقشہم واقنعهم ان الزكاة اخت الصلاة ومن 
منم الزكاة كمن منع الصلاة ولذلك يقول مر رضي الله عنهوقد 
كان زعم هذه المعارضة ( فوالله ما رأيت ان الله شرح صدر ابي 
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بكر للقتال حت علمت انه الحق ) ة فعمر اقتنع برأي ابي بكر 
قىل ان يعزم المسلمون على قتال المرتدين ثم جاء الحديث الصحح 
الد قاله عبد الث بن عر موافقا لرأي ابي نکر وهو قوله صلی 
الله عله وسل « امرت ان اقاتل الناس حتى يشہدوأان لا إله 
إلا الله وان عمداً رسول الله “ ويقموا الصلاة “ ويؤتوا الزكاة 
فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماء‌هم وامواهم إلا حقہا 
وحسابمم على الله » ( البخاري ومسل ) فالمسم لا يأمن سبوف 
المسلمين ينص الحديث جتى بؤدي الصلاة وال زكاة بعد ان بكون 
شہد ان لا إله إلا الله وان مدا رسول الله ء 

ولا وضحت هذه الحجج للمنلمين اخذوا برآي ابي بكر 
الصديق عن اقشاع وإيان ولم يكن إذعاناً لرايه وهم مقتنعون 
بوجوب الطاعة للامام فقط وإن خالف رام 

ولو كان هذا واقعا - لكان الصحابة آ شبن اعني لو ان 
الصحابة رضوان الله علبهم اطاعوا ابا بكر الصديق رضي الله 
عنه وهم برون أن المرتدين لا جوز قتاهم لانم مسلمون لکانوا 
آ ين اشد الاثم بل وعاصين لله لانم اطاعوا اميرهم قي معصة 
عظيمة وهي قتل اناس مسلمین لا جوز قتا مم« فېل بریداصحاپ 
هذا الرآي ان يصفوا الصحابة!بذلك ؟ 


DET ظنوها‎ 
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ج - وأما الدليل الثالث وهو الزعم بأن رسول الله صلى اله 
عليه وسلم فعل أشباء كثيرة بغير شورى كصلح الحديبية الذي 
كان على خلاف رأي الصحابة وقتال بني قريظة ‏ فهو جيل 
فاضح أبضا وقد بينت هذا في مقال طويسل وذلك 
فى معرض الره على الأستاذ مد سلامة الذي اأدعى هذه 
الدعوى وخلاصة ذلك أن صلح الحديية كان بأمر من الله تعالى 
بدلنل قول الرسول صلى الله عليه وسم لعمر « انه ربي ولن 
يضبعني » » وأما غزوة قريظة فقد جاء في صحبح البخاري ان 
جربل جاء قبل الظمر ليقول لارسول صلى اله عليه وسل « ان 
ويك بأمرك أن تخرج إلى بني قريظة » . 


ونحن نقطم ان رسول الله صلى الله عليه وسل ما قطع في أمر 
ما من أمور السامين العامة إلا بوحي أو شورى بل قال أبوهررة 
رضي الله عنه « ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول 
لله صلى الله عله وسل لأصحابه » . 


ولإ ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسل أخذ برأي الأقلية 
تي أي من الأمور الي شاور فما أصحابه أبداً وسبأتي تفصيسل 
ذلك لمذا الأمر عند بان قول القائلين بوجوب الخد برأي 
الأ كشرية . 

د - وأما القول بأن الأخذ برأي الأكثرية نظام غربي 
وديعقراطي ولس من الإسلام فو خطأً من وجوه كثيرة . 
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و : انه لاس کل سء فی انغ ۾ الفربة باطلا وغالفا 
لالام بل ب هذه النطم والقوانين لا تخالف الإسلام فكون 
الجا ۴ م أن برضى عنه حور الأمة لا يتاي الإسلام وشو 
أحد القرانين في النظم الديةر اطبة و كذلك عزل اا كإذا أساء» 
ولا نتط. م أن فلغي مثل هذه القوانين من نظام الإسلام لايا 
أصببدت حزءاً من النظام الديقراطي . 


ثانء] : حصر تمر رضي اف عله المحكم في ستة عندمافوضته 
الأمة في الختار تاثب له فابى أولاً ثم رضخ بعد إلمحاحج هذا 
ثم أخبر انه إذا اجتمم أربعة على واحد وخالف اثنان فلا يعتد 
برأيا فرصب خلبفة للناس وإةا انقسم الستة إلى ثلائة وئلاشة 
قعبد الله بن عر مرجخ لحد الرأيينولو كان الأخذبقول الأغلبة 
ماف للاملام لا وافتى الصحابة عبرا على رأيه هذا ولقالوا له : 
لقد ابتدعت بدعة عطيمة في الإسلام فكيف يكون الاختار 
بترجيح واحد أو بموافقة الأغلسة بل الأمر لك وحدك . 


وإقرار الصحابة له وعدم وجود مخالف في ذلك إلى يمنا 
هذا دل على أنه إجاع على آن نظام العدد والتصويت معمول به 
في شريعة الاسلام وفي سنة الراشدين . وليس نظاما غرب) ها 
يدعي المدعون » فليس رأي الأ كثرية عورة بجحب نزعمامنالاسلام 
نزعاً ونسبتما للغرب . 

ھ ‏ وما الحيحة القامسة وهي ان نظام العدد والتصوبت لو 
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کان من شرائع الاسلام لد كرته كنب الفقه » وحددت نصاب» 
وظامه فو أيضا قول مقذوف على عواهنه . فكتب السير 
ذ كرت حادثة عمر هذه وجملت بيعة الامام موافقة أهلالثورى 
و هرر الین بل فال او بکر الصديى للانصار رم السقفة 
و ان العرب لا تتم إلا على هذا الحي من قريش » أي ان 
حمہور المرب جمعون ومحجتمءون على قریش ولا عكن أن برضصی 
جم ورهم عن أنصاري 


وسباتی في بيان م وغات الأخذ برأي الأغلة أن تمر ا 
الخطاب رضي آله AK le ale‏ الو > جمور مسق اريه قط 
بل ان الرسول صلى ال 4 عل ولم لیقول لاني بكر وخر د لو 
اجتمعةا على رأي ما خاله: کا » . 


وإذا كانت كدب اله ! لني متم ت بالقروع وف کہ 2 
عېود تعطل فما إل ١ل‏ باك رري ئي ظل أحکام خآ ت ا3ا 
في الحکم ٤‏ والاسة تار الاسر دون السكين . فيل بكون هذا 


الواقم ححة في دين اله ؟ الا انبا ححة واهية . 

و - وأما الححة الادسة لأصحاب القول الأول وهي ان 
الکثرة ند جاءت مذمومة فی القرآن فی آیات کشبرة کقوله تما 
( وما أ کثر اناس ولو حرصت بۇمنىن › الآية قى قولەتعالى (وان 
تطع أكثر من في الأرصض يضاوك عن سبيل اف ) قالوا وز عموا : 


و 


ويؤخذ منما أن الكثرة على ضلال » وما دام الأمر كذلك فلا 


ول أر قول ي الباطل كہذا القول . إذ هو إنزال للآمات في 
غير مناز ما وتطستق لما تي غير واقمما . فالكثرة المذمومة هنا 
هي كثرة الكفر والضلال لا وع الأمة وجممور سارها . 
فالامة عحموعبا معصومة عن الخطأ كا هو مقرر في أصولالفقه» 
وجممور الامة أقرب إلى الصواب من القلة ني الامور التي لا نص 
فیہا فانطر کیف یستدل بالابات تي غیر مواضمہا » وتازلعل‌غیر 
أحكامبا ومناز هما . 


ومذا النقاش الموضوعي تتداعى تلك الحجج الومبسة التي 
تذرع با من قال بأن الامام في الاسلام غير مازم برأي الاغلببة 
ومن قال ان اتباع رأي الاغلية مناف الشريعة الاسلامية . 


ولنأت الآن إلى نقاش أصحاب الرأي الثاني وهم القائاون 
بأن الشريعة الاسلامية توجب على الامام الشورى » وتوجب 
عليه أيضا الرضوخ ارأي جممورهم والحكم مطلقا بإلرأي الذي 
جمعؤن عليه وتتلخص حجتهم في الادلة الآتبة : 

أ حدوث وقائم كثعرة تدل على ان رسول الله صلى الله 
عليه وسل نزل عن رأيه لرأي جمہور أصحابه » بل عدم ورود 
حادثة واحدة تدل على ان الرسول مسك ررأبه في أمر شورى 
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ام ما قسکوا بآرائم في وجه الشورى قط بل قضوادائًابالنص 
أو ما اتفق عله حممور الامة . 


ب ب قالوا » لا فائدة من الشورى لو ان الأمير له الخىار 
رعد الشورى أن ختار ما بشاء ولو خالف إجاع آمل الشورى. 


ح - قالوا : انه لو كان هذا مقرراً في الشريعمة وهو ان 
الامير غير مازم إلا برأيه لكان هذا مدعاة إلى التساط والقهر > 
وإلغاء لرأي الامة » وإتلافا لإجاعما وهي معصومة من الخطأً 
کا تقرر في الاصول > والامير غير معصوم من الطاً . فكىف 
محكم غير المعصوم على المعصوم . 

د - قالوا : لو فرضنا جدل انه لبس فى الشريعة الاسلامية 
ما بقرر بن الاخذ حكم الاكثرية واجب وقد اتفقنا على اله 


لىس فى الشريعة أيضا ما بحرم ذلك . فإن الاولى والاحرى أن 
نشرع ذلك الآن لان المصلحة المرسلة تقتضي ذلك . 


ه ‏ قالوا أيضاً يكفي الامة ما لاقت من عصور الاستبداد 
وإبرام الامور في غبيتما » وإهدار آراء عامائ ا وذوي الرأي 
فہا . 


هذه هي أصول الادلة التي استدل بها من يقول بأن الامام ني 
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الاسلام مازم براي أغلبة مسانشار ره ۴ ولنناقش هده إلادلة 
أضا نقاشا موضوعا . 


أ - أما ان الرسول صلى الله علبه وسل في أمور الشورى 
وهي غير الامور التي جاء با الوحي قد تزل عند رأي أصحابه 
ول خالف رأي جمورهم قط ٠‏ فنعم ٠‏ فقد فرح رسول الله صلى 
الله عليه وسل برأي أصحابه الذبن استشارهم في بدر فقد وافق 
أو بكر على لقاء نفير قريش و كذلك عر » وقد ألمبت خطبة 
المقداد المشاعر » وقد سره جداً أن يكون رأي الانصار كذلك 
وذلك في خطبة سعد بن معاذ النالدة التى قال فما « والله لو 
خضت بنا هذا البحر لضناه معك ما تخلف منا رجل واحد » 
ونحن تقطع الآن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو شير عليه 
بالرجوع ارجم إلا ان يكون قي الأمر وحي من الله » ولو كانتي 
بدر وحي لا استشار الرسول أصحابه ولقال مم : ان اللهيأمر؟ 
بلقاء قرش الآن . 


و كذلك في أحد رأينا أنه رضخ ارأي جمور صحابته الذن 
تشوقوا للقاء المدو وإن كان هذا على خلاف رأيه ؛ وهو يعلم 
مقدار الآ لام التي ستتحملما الامة فقد رأى في الرؤيا ما يدل على 
ذلك فقد ری قي رؤیاه أن بقرآً تذبح وأن ثلماً في ذباب سبفه 
وقد أوله بر بقتل عدد من أصحابه وقتل وجل من أهلبيته. 
ومع ذلك أذعن رسول الله صلى الله عليه وسل للخروج ٠‏ 
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وتي التندق وجم عن رأبه لرأي السعدين : سعد بن معاد 
وسعد بن عبادة وذلك بعد أن كتب كتابا مم رؤساء غطفان » 
وأقر هم على قطة ‏ مار المدينة ولكن أحد السعدس أخذالكتاب 
ومزقه یل وبصق عله وقال « والله لا نعطم م إلا السف » 
وهنا نجد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وا قد أذعنلرأي 
مستشاريه وهم أصحاب الثأن في ثار المدينة لاهم زؤساءالاوس 
والخزرج ٠‏ ۰ 


وني حصار الطائف أبدى رسول الله صلى الله عله وسم 
رغبته فی الرجوع عن حصار الطائف بعد مکث استمر کا قالت 
بعش الروايات أربعين للة وحصل للمسامين في هذا الحصار بلاء 
شدید فقد قتل منم رجال بالنبل » ولا استشار رسول الله صلى 
الله عليه وسل نوفل بن معاوية الديامي فقال ما ترى ؟ فقال له 
معاوية علب في جحر إن أقمت عليه أخذته وإث تركته م 
يضرك ٠»‏ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسل عر آً أن يؤذرن 
بالرحبل فضج الناس وقااوا : ترحل ول بفتح علنا الط ائف ؟ 
فقال رسول الله صلى الله علبه وسل فأعدوا على القشال ورجح 
رسول الله صلى الله عليه وسل عن رأيه » ولكن يعد أن أصيبو! 
تجراحات أخرى من القتال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إا قافلون غداً إن شاء الله تعالى قروا بذلك وأذعنوا وجعاوا! 
برحلون ورسول الله صلى الله علنه وسل بقضحك ( انظر زاد 
المعاد ص ۱۹۷ ج ۲ ) وف هذا دلبل ظاهر على نزوله صلی الله 
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عليه وسم عند رأي أصحاره وعدم إجبارهم عليه لان رای 


وليس بوحي . 


ومن تلك الوقائم كا يظهر جليا ان رسول الله صلى الله 
علبه وسل ما کان بعدل عن رأي جمور أصحابه قط بل قال 
صلل الله عليه وسل لاي بكر وعر : « لو اجتمعةا على رأي ما 
خالفتکا» . 


و كذلك كانت سيرة الراشدبن رضي الله تال ع 

ما موا الامة على رأى كرهته قط » ولا خالفوا جمپورهم 
أبداً » بل ان عمر كان بجع المهاجرون الشورى فإن أجمعو ل 
رأي قضى به ون اختلفوا جمم الانصار قإن أجمموا على رأي ي 
قضی به ٤‏ وبذلك کانت سبرتېم مودة في أصحام » وإِن کان 
أخذ على عهان شيء فنا هو لعدم الرجوع الدائم للأمة في بعض 
الشؤون وبذلك انتقضت عليه كثر من الامور وظمر الانكار 
عله من كشر من الصحابة كعلي وعائشة رضي الله عنها ٠‏ 

ب وأما الامر الثاني وهو انه لا فائدة من الشوری لو ان 
الامير له الرأي النہائي وإن خالف اكثرية الناس »> فلس هذا 
الكلام صحيحا ياطلاق » ولكنه صحبح من وجه » فقفاائدة 
الشورى عندئذ هي تنور الامام لس إلاء وهي بلا شك فائدة 
جزئية وهي تشد مع افذاذ من الناس يملكون البصرة والبرة 
والتقوى وقلا اجتمعت هذه الخصال قي رجل › الهم إلا رجا 
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کایی بكر وعمر وهسہات ان بوجد في الامة مال يقرب من 
ذلك فضلا ان کون مثله » فقد قال صاوات الله وسلامه عليه : 
« وزنت بالامة فرجحت ٠‏ ووزن ابو بكر بالامة أست فما 
فرجح » ووزرن عر بالامة لست فيا واب بكر فرجح »› 
( البخاري ) فہم رجلان کل منا کان باق الامة . 


واما الامر الثالث فو ان تمكين الامام من الاخذ برأیه 
مطلقاً وافق الشورى او خالف فانه دريعة للاستداد » والنفوس 
بستحسل ان تبرأ من الموى مطلقا ومن المنافم الشخصية ادأ » 
واذا كان قد سلف قى الامة خلفاء ل تكن م منفعة شخصبة فانى 
لنا ان تحد هذا داعا , وهذا وجه حسن . 


وقالو! ايضا اجاع الامة معصوم من اطا ورأى الاممام ليس 
معصوما فلو كان للامام ان مخالف مموع الامة لجملنا غير العصوم 
حکا على المعصوم ثم لاشكانه‌اذاتعادلت الاراءفرأیالامامرأي ٤‏ 
والصواباحرى انيو جدعندا ل ماعة منه عندالفر د ؛ و كذلك لسبة 
الصواب مع الجحموعة الكبيرة اكإر من نسبته مع الجموعة 
الصغيرة . 

د - ه - واما الدليل الرابع وهو ان القول بالاخذ برأي الاغلبية 
وازومه للامام او م يكن مقررآً في الشريعة لوحب الاغذا به 
علا بالمصلحة المرسلة فيذا ارفا دلنل جد اذ قد جاءت الشسريعه 
مصالح المباد فالمصلحة التي اعتبرتا الشريعمسة هي مصلعة 
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الى بوم القمامة > والمصلحة التي اهدرتاأهي مفسدة الى يوم 
القىامة “ واما المصلحة التي م بأت نص باهدارها ولا باعتبارها 
فاذا رأيناها مصلحة وجب الاخذ ها اخذاً بالنافع والمصالح . 
والزام الحا ك برأي الاغلبسة فبه منافع عظيمة للامة اذ انه بحول 
بین الحا ك وبين الاستبداد » ومجعل لارأي مكانة ومازلة > 
و مور الشورى مكاسم وماز تېم ٤‏ ولمم كثيراً من الاراء 
الفردية المرتحلة الى قد تدمر الامة باسرها . ولعل هذا الدلبل هو 
اقوى الادلةاعلى وجوب القول ذا الامر فقد لاقى المسلمون 
من الاستبداد الرأي الفردي وبلات كثيرة ولن تشرق مسيم 
الا في ظل حكم شورى يضع لارأي الماعي منزلته ومكانته . 


م - هذه هي يموع المحجج التي استند اليا القائون بوجوب 
اخذ الجا برأي الاغلية وهي كما ترى امور واضحة صريحة 
شمسا ساطمة لا جا سحاي او ضباب . 


واما القول الثالث وهو ان الامر في هذه المسألة برجم إلى 
رأى الامة فان رأت الامة ان تفوض الامام في اختيار الرأي 
ماسب من اراء الشورى فعلت وان شاءت ان تازمه برأي 
جمورها فعلت اذ لىس الشريعة مايوجب هذا وذلك » وما ينفي 
هذا او ذاك . فيو رأي ابضا ساقط للادلة التي سقناها اليك نفا 
مسنين أن آلاخذ برآي الاغلبية هو السنة التي سار علها رسول 
اله بلقم والراشنون من خلفائه وهو الدي تقتضه المصلحة 
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امرسلية 4 والظروف المعاشة التي تحباها الامة اذ يستحبل على 
الامة ان ترد ميم امورها الاقتصادية والسباسبة والاجاعرة 
والعسكرية وغرها لرأي فسرد واحد من التاس مم) كان هذا 
الإاحد في الوقت الحاضر › ولابد من اشراك الامة اشراكاحقق 
لس بالرآي فقط بل بالاجتماد الازم للامام ما دام ا ا 
الجهور والاغايية . 


وکن ان يقال بان الرأي الثالث يعمل به اانا في ظروف 
خاصة حيث تعطي الامة الامام الحا كم صلاحبات معبة في اتخاذ 
قرارات مناسبة في ظرف من الظروف الطاردة کظروف اروب 
والقلاقل الأحتاعة واما فى غير ذلك فقد عرفت بلادلة القاطمه 
انه مجحب على الامام الالتزام برأي اغلبية مستشاريه , 


واظن الان انه قى السان السابق قد وذ غح احکم ٤و‏ ضحت 
اسيل وعل بقيناإلادلة لمر جة ان من مودي“ ذب المح الشوري 
في الاسلام الأخذ برأي الاغلبية ااستشارة . والمستشار مۇتمىن 
کا قال رسول اله ر فمن تستاً منهم الامة وتولمم مہمة النظر 
في امورها وتصريف سياستما بجحب على الحا كم المسلم ان ينفذ ما 
اجعوا عليه وبحب ايضا ان يكوت رأي اغلبيتم هو الرأي 
الراجح الذي جب الاخذ به » وليس هذا النظام نظاما من صلم 
الغرب ٤»‏ ومن اختراع الديقراطىة كما ادعى المدعون ؛ ولكنه 
نظام اسلامي خالص . انتقل من حضارتنا الى حضارة الغرب كا 


1۳ A م‎ 


انتقلت حسنات كثرة » والوم يكره فريق منا اشد الانکار 
لانہم عاشوا في ظروف التساط والقمر “ والفوا نظہے]ا فاسدۃ 
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تبعت باهتام المناقثة حول الشورى في جل الملاع ٤‏ وکان 
ذلك بطلب من الأستاذ مد سلامة جر الذي أراد معرفة رأبي 
في الوضوع . 


قرات مقالي الاستاذ مد سلامه جار الأولين ثم ره الاستاذ 
ابراهم الصديقي » ثم قرأت المقال الثالث الذي رد فره على 
الاستاذ ابراه وما انتہبت منه حتي رأيتني أل عبثا كيرا › 
وألا مضافا الى الآلام التي أحاها - وبشار كني في لہا کل مسل 
بحس بالام المسامين ومشا كلهم . 


فقد كان عنوان القال خارحا عن مضمون النحث 
وموضوعىته ( الفقه الفقه بامعشر المتفقمان ! ) وتحت هذا العنوان 
عنوانان آخران مثبران و لوكان أبا حنيفة حا ومع هذا الكلام 
لات بالسكتة القلبمة ! من أعطى أبا بكر وعمر وعثان شادة 
الد كتوراة ٠.‏ وهذه العناون الثلاثة لا علاقة ما بموضوع الحلاف 
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وهي الشررى > وانما هي وعط وإرشاد لامتفقہین وتشذرع على 
الأستاذ الذى خالف الأستاذ عمد سلامه رأبه حول الشورى . 


وقلث ٤‏ نفسى إذا كان هذا هو العنوان فکف باأوضوع 


٩ داټه‎ 


لقد قدم الأستاذ مد سلامه رده مستدلا پاات وأحاديث 
وأقوال لمعض الماماء » ولا شك ان الاسستدلال هذه الآيات في 
موطن الرد يازم منه أن المقصوه بها هو المر دود علبهفتعالوا ننظر 
طرفا ما استدل به : 


- « الملل نكتة وأحدة کثرها الحہل » هذا قول نق عن 
الغزالي ولا يمني هذا إلا أن الأستاة ابراهم الصديقي رجل 
جاهل . . 

يدل على هذا المقصود الشرح الآ تي بعد الاستشماد السابق : 

لقد كانت الكلمة الواحدة تكفي في عصر الصحابة . . ثم لا 
عم" المبل » وفشاوطم» احتجنا إلى جلدات لبيانمسألةواحدة»؛ 
فل ألف الأستاذ عمد علدات لان مسألة واحدة ما حمل الناس 


أم أنه حتاج كغيره إلى هذه الجحإدات لبيان المسألة الراحدة ؟ 


- استدل أيضا حديث عاثشة رضي الله عنها ( ان الله لا 
يتزع العم من الناس انتزاعا » ولكن يقبض العلل بفيض العلاء “ 


11٩ 


فإذا ل یی علا اتخذ الناس رؤوسا جال فسئلوا فأفتوا بغير عل 
فض لوا وأضاوا ) فل بعني الأستاذ أن غرعه الذي خالفه الرأي 
في ازوم الأخذ بالشورى الامام راسا حاهلا ! م سای الحديث 
لعنی آخر لا نفېمه سحن ؟ 


- و أجرؤ كم على الفتبا أجرؤ كم على النار » وهذا يوحي 
بان غبره تحراً وانه يتجراً . 

م ساق الأستاذ عمد سلامة » كلاماً طويلا في وجوب 
التسلم لح الرسول مإ وانه لبس مساما من لإيقعلذلك»وهذا 
معناه ان الر حل الآخر الدي خالفه الرأي كأنما قال لا أرضى 
مح اله ورسوله وإنغا أرضى بحكم البشر ثم ختم هذه امقدمة 
بقوله بالنص : 

- « فلعلني أطلت ني التمهيد إلا أنه كلام لا مغر عنه فلقد 
تطاول الكشيرون على الأحكام » وتجرأوا على الهتيا بلا برهان > 
وزعوا ان ذلك هو الإسلام ؛ وإن كان فد وقع ذلك من نعم 
أمرم » ونكشف جملہم وعوارم فا ذلك إالأمر العحبب ؛ ولا 
هو علینا پستبعد غریب ) اھ . 


ول یکتف الأستاذ هذا كله قبل أن يقاضي الرجل فا قال 
وما رد به النصوص حت رماه يأ هو أعظم من ذلك حيث قال : 


« أما أن مجرؤ هذا على الفتوى برأيه » دون سند من عام 
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بستلير به أو أهلبة بتقدم بها ٤‏ فهذا ما أخافه كل خوف على 
أنفسنا » فانما هلك من كان قبلنا بالرأي وا هوى » وضل مضل 
بفتنتېم » وتقد یمم المعقول على المنقول > ثم استدل بعد ذلك باية 
نزلت في أن السود حبث قال : « وبوا أن لا تكون فتنة 
قعموا وصموأ» .. 

فتذ كرت الساق القرآ ني الذي جاءت فه هذه الآية فاذاهو 
كما يلي : 


جاءم رسول ہا لا تھوی أنفسہم فريقا كذبوا وفريقاً يقتاون ›» 
وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ... » الاي ! 


فقلت سبحان الله آية في المهود يقذف بها مسلم في وجه أخبه 
امسلل حبث خالفه الرأي في مسالة ا حى فما - إن شاء الله 
کا سترى أا القارىء مع الذي سبقت اليه كل هذه التهم ورمى 
بكل هذه النصوص ! 


وهنا أيقنت أننا أمام قضبة أخطر من محث قضية الشورى 
انها قضبة الفرقة والثلاف » قضبة الرمي بالجيل والفسق والكفر 
من المسلم للمسلم . قضية الطرينى الوعر قي الوصول إلى الحى . 
ولس ما عرضته الآن امامك اما القارىء إلا حلقة من حلقات 
طويلة للفوقة واللاف الذي نعمش فه “ولا اعني بالفرقة اختلاف 
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الرأي ولکني أعني به رمي السام لامسلم عا قرات »؛ وما تقر 
کل بوم على صفحات الكتب وامحلات , 


متى ؟ ومن؟من ألذين تمون بالثقافة الأسلامة والنصح لامسامين ! 
هذا منطق مرفوض ٠‏ واساوب عقم بحب ان نمل جیا على 


رفضه وأقصاته 4 


واذا كان الاستاذ عمد سلامة جر قد طلب رأيي في الموضوع؛ 
وهو صديتی عزز فلن معني صداقته من أن اقول له . لقد 
اخطأت بيا صاحبي الطريى وغالمت في الامر ورمست اخاك الذي 
مخالفك الرأي با لا بجوز من مسلم اسم قطعاً . وهب أن الحتى 
معاكت افكذا تكون الدعوة اله وانت من شد على نفسه 
باتباع ملك السلف والتمسك با مأثور ؟ 


وما دمنا في صدد رمي الاخ اځاه غا ادس فىه فقد جاءت 
عار في مقال الاسثاد راهم الصديقي بقول فما « مم ان هذا 
من ابراده لقول ابن تسه في كتابه الساسة الشرعىة (ستون سنه 
من امام جائر اصلح من لبلة واحدة بلا سلطان) فېل عکن ان 
بكون هذا القول قاعدة لبناء دولة وفتوى دستورية شرعبة اقتلعم 


سر عه ه 
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ولنا منا ابضا عتاب مم الاخ ابرامم الصديتي الذي رمي 
الامام ابن تيمسة ‏ وان کان رممة پتغلیب اذب الله س بأل 
قال قوله السالف لظروف سياسية ولوس لبيان سك شرعي 
نقول : هل اطلعت على رأيه في الكتاب المد كور وعلى السماق 
الدي ساقه فىه حتی تصدر هذا المح 

وهل معت أن ابن تسمة الذي امضى سنوات طويلة من مره 
جنا ومات في سحنه کان يديج فتاواه لارضاء الحكام 
والسلاطين وهو الدي وقف حباته على الماد في سبل الله فرد على 
اهل الاهواء من معطلة الصفات وتفاما ومن المتصوفة المغالين 
ودعاة الباطنىة > والرافضة › والمقلدين الجامدين وكشه وسارته 
شاهدة بذلك . ونحيلاك على كتابه الم كور لتعل انه قال هذا 
القول في امامة الضرورة والاضطرار لا في حك الشورى 
والاختبار. هذا ولقد كان لسوء استدلال الاستاذ عمد سلامة بهذا 
النص نصيب في تجويزه امامة غير الحتد وهذا ل بقله احد من 
سلف الآامة الا في عك الضرورة والاجبار ا سلف عن ابن 
تة رهه اله . 

لقد تعرض الاستاذ مد سلامة جبر في كلامه في الشورى 
لقضايا بالغة الطورة واستدل بأدلة علبما لا خاو دلل ما استدل 
به على نقاش ولست مخائض غار هذا الامر الا ان بكون لدى 
قراء الجلة ما يدعوم الى هذا الامر وعند ذلك اتجشم مشقته › 
واحمل تيعته , 


۴ 
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ون الامور الخوارة الى وصل الا حراز امام الما ددا 
على اطلاقا ونسبة هذا القرل ال الاما أن تة وس ٠‏ اة 
والسلف . وقد درت ان کلام ابن تة في هذا الصده ألا 
هو فى امامة الجر والاكراه لا الشورى والاخشار . والامر 
ا طبر الاخر هو ان استشارة الامام الجتهد لامل الشورى 
مستحة لا واجبة وقد رد الوجوب الثابت في ق وله تعالى 
(وشاورم في الامر) بادلة في غاية العجب . 


س الامر الأول : انه مستغن بالوحي عن الشورى .. ومعاوم 
ان جال الشورى هو مالا نص فبه من الله ء فالر سول لار 
مأمور ان بستشیر اصحابه رضوان الله علبهم فالا وحي فبه من 
الله . لانه کان مفروض عله ان حتېد في مسائل كشرة وهده 
السائل هي مجال الشورى “ وغبر الرسول بلي من الائة مجحب 
علممم الاستشارة فيا لا نص فيه من الله عز وجل او في مجالات 
تطستى النصوص . 


واما القول بان الرسول ر قد امره الله بهذا تطسدا لخاطر 
اصحابه فاا هي دعوی تحتاج الى دلبل وبرهان على ذلك من 
قول الله او قول رسوله صلى الله علبه وسل ؟ 


الامهات من السائل فلس بصمصح اطلاقا فالتوجه الى بني 
قربظة كان بأمر الله حدث اتاه حبريل فقال له (أن الله بأمرك ان 
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تذهب الى بني قربظة !) ومعاوم ان هذا امر لا محتاج الى 
استشارة ولدلك جم الناس فى المسجد في صلاة الظمر وقال شم : 
(من كان يؤمن بالل والوم الآخر فلا يبصلين العصر الا في بني 
قفريظة ! ) . 


واما عزمه على مصالحة قبائل غطفان الذي استدل به الاستاذ 
مد سلامة فلست ادري هل بحتاج العزم على فعل ما الى استشارة 
ومماوم ان العزم هو امر براه الانسان رج عك الى 


ألو حود إِ 


ص واما صلح الحديمية - الذي استدل به ايضا على ان الرسول 
انفده دون استشارة فهو استدلال غريب لان هناك نصوصا] 
صريحة واضحة تدل على ان الرسول انفد هذا الصلع بأمر الله 
تبارك وتعالی ومعلوم ان ما فيه نص من الله فليس من مواطن 
الشورى . الأ تري ان ناقة الرسول بر كت قل مكة . وقال 
رسول الله ص (لقد حبسما حابس القبل عن مكة !) ومعلوم ان 
باقة الرسول كانت مأمورة . الا ترى ان مكان مسحد الرسول 
صلى الله عليه وسل الالي بالمدينة المنورة ل يعينه الا اروك ناقته 
صلى الله عليه وسلم . واصرح من قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا اعترص على الصلح : 


(انه ري ولن يضبعني) آي نص أوضح من هذا سين ان 
صلح الحديبية كان بأمر ووحي . لو كان غير ذلك لقال رسول 
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الله صلى الله عليه وسل لعمر (با عر انه رأىرأيته راحج) وعليك 


التزاء امری ان كدت مومناً 
۾ هری 


ولكتنا عامنا انه صلى الله علبه وسل لا قال (انه ري ولسن 
یضعنی) انه فعل ذلك بأمر الله تمارك وتمالى , 

ولو قلنا مم الاخ مد سلامة ان الشورى ل تازم الرسول صلى 
الله عليه وسل فما هو موقفنا من وصف الله لاممنين باجملة الا هة 
الي تدل على الشات والاستقرار (وامرم شوری پشہم) ؟؟ ! 

الا رى الاخ الكرم ان في قوله بأن الرسول صلى الله عله 
وسم ترك الشورى في امسات السائل تكذيب للاثر الصحبح 
حدیث ابي هررة (ما رايت احدا اڪڪش استشارة لاصحابه 
من رسول الله لاصحابه) وهذا يعني ان الرسول لار کان | كار 
استشارة لاصحابه من الي بكر لاصحابه » ومن عر لاصحابه 
عهان لاصحابه ومن ومن علي لاصحابه . 

ثم الا برى معي الاخ الكرم ان اطلاق هذا القول انما هو 
خدمة جلملة للاستبداد بإلرأي » وقتل الحريات » واماتة النصبحة 
في وقت نحن أشد ما نكون الى تقسيد سلطة الجا » فضلاً عن 
انه مصادمة للنصوص . 

السحث طويل وهناك أمور كثيرة جداً تحتاج الى نقاش › 
ولعي أوفق الى سان بعضا والله اسأل الجميم التوفيق والسداأد 
والصلاح . 
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الشورى وعلماء السلف 
قلت ان منطتى التجهيل والتفسيتق “ واخراج المسل من 


داثرة السلف لاف في الرأي امر مرفوض > وقات ان رمي 
امسار لاخيه السام بالايات التي نزلت دشأن الود اسلوب مستنكر 
الامر» على ظاهرها من الوجوب قي حتى الرسول( بر )واجبت 
عن شبات الاح مد سلامه ودعواه انما ليست للوجوب لان 
الرسول (بي) ترك الشورى في امات المسائل - وحاشاه ذلك 
صلى الله علمه وسلم واذ! كانت للوجوب في حقه صلی الله عله 
وسلم وهو من هو نظراً ورأيا ورجاجة عقل واستناداً الىالوحي 
وتأبنداً بروح القدس فڪيف بمن بمده صلى الله عليه وسلم ؟ 

واليوم اا ممك اخي القارىء لنناقشامراً خطيرا ار “ذلك 
هو دعوى الاجاع على ما دهب اله الاخ محمد سلامة ؛ من أن 
الشورى ليست واجبة في حى الرسول ولا في حى الامام الحتمد 
بل ھی حائرۃ !! وادعی أن ذلك هو الاجاع الذي لا الف له 
ولا خد عله وانه حك الله وح رسوله وقول | لسلف قاطىة ٤‏ 
وان من ا بقل ذلك فقد خالف حك الله وام برض په حیث قال 
بالنص : 


۲4 


۳ 


أقول هذا لأمر قررته » وحك قضيته ( هكذا !! ) إأقل 
فلست من أهل ذلك المقام » وإنما حكيت ما لا أعل له خالا س 
عامائنا الأعلام » ولا أعرف له رادا من أسلافنا الكرام » . 
البلاغ العدد ۲۱۸ - ص ۴۲ 
والموم أي القارىء سأعفبك من رأيي وتعال ننظر ما قال 
اسلف في هذه الآية « وشاورم في الأمر» . 
ال أبو حيان في البحر الحبط عن ابن عطية قوله :«الشورى 
من قواعد الشريعة » وعزائم الأحكام » ومن لا يستشير أهل العم 
والدن فعزله واحب هذا ما لا خلاف فه » اھ . 
البحر ج ۳ ص ۹۹ 
ونقل هذا القول أيضا الشوكاني في فتح القدر ج ١‏ ص ٠٠١‏ 
أرأيت قوله ان الشورى من قواعد الشريمة أتكون القاعدة 
أمراً حائزآ أو آمرآً مستحا ؟ م أرأيت قوله بأنه إذا ثبت أن 
الإمام لا يستشير أهل العم والدين وجب عزله !! ثمأرأيت قوله 
بان هذا ما لا خلاففه ! 
عح.] ارات هذه الدعوى لان عطبة التي بنقلا عنه من سلف 
ویشبتو ا في کتبمم والتي يقول فيم ان عطبة وقوله حق - 


\@ 


ان السلف قاطبة على هذا هي الملم الموافتق للنص أو ما ذهب اليه 
الأستاذ مد سلامة » من ان الشورى أمر جائز وحالة استشنائة 
ولا تحب إلا على إمام مقاد . وهل بجوز أن يكون هناك إمام 
مقلد !!؟ 

- هذا كلام مستقل ياتي إن شاء الله , 

قال الفخر الرازي في تفساره ج ۳ ص ۸۳ 

« ظاهر الأمر للوجوب فقوله وشاورهم في الأمر بقنضي 
أاوجوب » . 

وهذا نص لا محتاج إلى تعلق . شم انظر معي كيف برد 

« وحمل ذلك الشافعي على الندب فقال هذا كقوله عليه 
السلام البكر تستأمر في نفسما ولو أ كرما الاب على النكاح جاز 
لكن الاولى ذلك تطعا لنفسما فكذا هنا . 

قال الفخر الرازي قبل دلك : - « والتحقىق في القول أنه 
تعالى أمر اولي الإبصار بالاعتبار فقال فاعتبروا يا اولي الأإبصار 
وكان عليه السلام سبد أولي الأبصار » ومدح المستنبطين فقال 
سىحانه  :‏ 

« لعامه الذين يستنبطونه منم “ وكان (بلقي) أ كثر الاس 
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عقلا وذکاء وهذا يدل على أنه كان مأموراً بالاجتاد إذا لي بازل 
عله وحي » والاحتہاد بتقوى بالمناظرة والمناحثة فلذا كان 
مأمورا بالمشاورة » وقد سشاورم بوم بسدر في الأسارى وهو من 
أمور الدن ٠...‏ ثم انظر بعد ذلك كيف يعيب الرازي من 
تخصصون النص بالقياس فيقول بعد النص السالف مباشرة : - 
ووالدلتل على انه لا جوز تخصيص النص بلقياس ان النص كان 
لمامة اللائكة في سجود أدم ثم ان اليس خص نفسه بالقياس 
وهو قوله خلقتني من تار وخلقته من طبن فصار ملعوتاً فلو کان 
تخصيص النص بالقماس جائزا ما استحتق اللعن بهذا السبب» . 


هذه بعص اراء السلف وأضحة صرحة وهذا حجاجہم فیا 
ذهبوا اله . ولکن العحب ا الاستاد عحمد سلامة قد رد 
الوجوب في الاية ما لا أظن ان احداً من السلف قاله فقد قال 
بان ار سول ( عن )قد ترك الشورى في اعبات السائل وقد اجن 
راي ي هذا ألمقال فانی ساستشېد في هذا الأمر سد من سادات 
السلف حقظ مسند الاماء احمد وهو خمسة وئلاثين الف حديث 
و كتب خير لسبرة الرسول والخلفاء ودول الاسلام و کتب حار 
ص ۱٤۲‏ : - «فاعف عنم واستغفر هم وشاورم في الأمر» 
ولدلك کان رسول الله ( بلي )يشاور اصحابه ق الامر اذا حدث 
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تطمدہا لقلو ہم لیکون أنشط مم فبا یفعلونه . ا شاورم بوم بدر 
في الذهاب الى العير ..... وشأورهم ايضاً ان ڪون 
ازل ٤‏ ,... 


وشاورهم ني احد ني ان يقعد في المدينة او بخرج الى العدو > .., 
وساورهم يوم الجندى في مصالة الاحزاب بثلت مار المديسة 
عامئذ › فأبى عليه السعدان سعد بن معاد وسعد بن عباده » 
فثرك ذلك ؛ وشاورهم يوم الحديببية قي ان عمل على ذراري 
اشر كين . فقال له الصديتى انا إ نجىء لقتال احد واا جنا 
معتمربن فأجابه الى ما قال » وقال في حديث الافك «اشيروا 
على معشر المسامين في قوم ابنوا اهي ورموهم »و أم الله ما علدت 
على اهل من سوء !! وابنوم بسن ؟ والله ما عامت عليه الا 
خيرآً» » واستشار عليا واسامه في فراتق عائشة رضي الله عنما › 
فکان پشاورهم في الحروب ونحوها) 


انتهى منه بلفظه مم حذف بعض الفقرات الزائدة عن 
مواضع الاستشہاد لاا استطراد لا حدث بعد الشورى . . 


الرسول للشورى في مات المسائل دعوى بلا برهان . فالعجب 
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بعد ذلك من أن الاخ محمد سلامة قال : - «حكيت مالم اعلم له 
ille‏ ..... واعوذ بالله من القول بالرأي» سبحان الله اذا ل 
نكن هذا رأي فأبن الرأي اذن ؟ !! 


واذا کان الرسول تار کا الشورى فى امات المسائل فلماذا 
يفعلما في اموره الخاصة والحرجة ايض !! 


والامر الخطير كل الخطر فا ذكره الاخ محمد سلامة هو 
ادعاؤه الاجماع على كل ما قاله وهذا يعني ان كل قول مخالف انا 
هو خروج عن سس المؤمنين ولذلك قال ما قال في شأن الاخ 
ابر اهم الصديقي وقد علمت - اخي القارىء - من صدر المقال 
ان وجوب الشورى هو الذي كان عله عامة السلف قبل ابن 
عطىة ولذلك قال : «هذا ما لا خلاف فه» فکىف يدعي الاح 
الكاتب الاحاع على ان الشورى غير واجبة . هذا امر خطير 


واعل خي القارىء » ان الخلاف في الاية فةط انا هو هل 


ولذلك قال ابن كثير رجه الله : - وقد اختلف الفقہاء 
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هل كان ذلك واحباً عله او من اب الندب تطبيا لقاو يم» على 
قولەن . 

اذن الخلاف هو فى شان الرسول ولیس في شأن ألانة بعده . 
وأما رأي الشافعي ره الله فقد علمت رد الفخر الرازي له 
واعلم ايضاً ان الشافعي قاس أمر الشورى على مشاورة البكر 
رضاها وهدا ايضا خلاف للحديث فالامر امقس له باطل ايها 
بل حب على الأب استئذان ابنته البكر في الزواج ا دات على 
ذلك النصوص ولس هنا جال تفصل هذا الامر. 
لاغنى اولي الامو عن المشاورة 

واما الامام ابن تيمة ره اله وهو من هو منزله ٤‏ عل|ء 
تعالی امر پا نيمه صلى الله عليه وسلم , » | هھ 

انظر قوله (لا غنس لول الامر عن المشاورة) لتعلم أنه يقول 
بوجوہا لان ما لا غنی لك عنه فېو واجب وما جوز ان تستغني 
في حت الر سول ( ب ) وهي قوله تعالى «وشاورم في الأمر» 
انظر السباسة الشرعبة ص ٠۴١‏ . 

ثم استدل على ذلك أيضا بحديث ابي هربرة انه صلى الله عليه 
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ولم كان اكثر الاس مشورة لاصحابه . ثم روى القول المْاي 
يى تفر الاية وهو ان الله قد أمر الشورى تسه لتأليف قلوب 
اصحاده ورواها بصغة التضعيف (وقد قبل) ثم قال بعد ذلك 
(فغره صلى الله عله وسلم اولى بالمشاورة) اي اذا کان الله قد 
أمر يذلك نسه (ص) فغيره اولى لان الرسول (ص) مؤيد 
لوحي . فېل جوز بعد ان يقول احد ليست الشورى لازمة ولا 
مازمة ولا عالف لذلك من عه 'ء الللف !!؟ 


وأما شخ أهل التفسير كلهم ابن جربر رحه الله فيقول في 
تفسيره عند آية الشورى بعد ان د کر اقوال الناس فسا : 


«وأولى الاقوال بالصواب ارى يقال ان الله عز وجل أعر 
سه صلى الله عله وسلم مشاورة أصحابه فيا حزمه من امسر 
عدوه ومکاید حربه تألفا منه بذلك من ا یکن صیرته بلاسلام 
الصيرة التي يؤمن عليه فتنة الشطان > وتعريقاً منه أمته ما في 
الأمور التي تحزهم من بعده + ومطليبما 


ينهم کا ڪانوا برونه قي حباته صلى الله عليه وسم بقع .. 


وهذا نص صريح أيضا من الطبري رجه الله فهو وان كان 
رى ان الله قد أغنى نببه عن اراء الناس الا ان ذلك كان تألغا 
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سنة مشة في أمته من بعده فىقتدوا به صلى الله عليه وسلم > ولا 
عكن ان بكون أمر الثورى سنة مشة الا اذا كان الامر ا 
لازماً. 


لست اری بعد عرض کل هذه الاقوال لعاماء السلف رضوان 
الله علسهم الا التحذر من ان يتكلم انسان ما باسمهم وهو لم 


يطلع على أقواهم . 


ثم انقي اذككر بأننا أمة وصلنا الحضيض الان لعوامل 
سند شرعي للظلم والاستبداد ابلغ من ان يقال لا بجحب على ولي 
الأمر الجتہد ان بستشیر بل له ان يبت برأيه فيا يازل بأمته من 
نوازل !! 

ٿم اتي لست دري ڪيف نسمي ولي الأمر هذا الذي لا 
يستشير جتہدآً والشورى لازمة من لرازم الاجتهاد > وهسال 
دون استشارة أهل الرأي والخبرة والتجربة ؟ ! 

هذا ما لا أظن عاقلا الف فه . 

فالقول أن الامام الجتد له ان ينفرد برأيه دون مشورة 
ومح قي التاس يم اداه اله احتہاده ظاهر السقوط وأاض--ج 
البطلان . لان الشورى من لوازم الاجتباد . 
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الشورى وعلماء الاسلام المحاصرون 
فى المقال السابى - الشورى وعاماء السلف ‏ اوقفتك اخي 
وانها لازمة الامام وان من لم يستنصح أهسل الرأي والدن من 
أولي الامر فعزله واحب وقد قرأت نص ابن عطبة في ذلك 
و كذا الرازي وان كشر وان تبمبة رحمم الله ورضي علهم 
جيعاً » وان عامة السلف على ذلك الا ما كان من رأي الامام 
ولذلك احبدت ان اطلعك الوم على بعض ما كته علماء العصر 
من علمائنا الافاضل عن وجوب مثاورة الحكام لأهل الرأي 
وعن ازوم مبداً الشورى . 
بعض من لقو رهم جل وعلا وعن بعص المعاصرين متهم . 
س نقل الاستاذ رشد رضا رحه الله عن الشبخ محمد عبده 
الدنبوية أي دم على المشاورة وواظب علبما كا فعلت قبل الحرب 
وو 


في هذه الواقعة - غزوة احد - وان اخطئوا الرأي فما فان 
ا حبر کل الخیر في تربنتم على المشاورة بالعمل » دون العسلل 
برأي الرئيس وان كان صوابا لاي ذاك من النفع هم في مستقبل 
حكومتيم إن أقاموا هذا الر كن العطم - المشاورة - فإن 
الجور أبعد عن الخطأ من الفرد في الأ كثر والحطر على الأمة في 
تفويض أمرها إلى الرحل الواحد اتد وأ کار » اه . 


وني هذا النص فوائد عظممة كشيرة : منها أن المشاورة وإن 
تحقتى هنما ضرر في غزوة أحد إلا أن هذا الضرر يسر إذاقورن 
بالفوائد من إقرار دظام الشورى والأخذ به لأنالاستداد بالر أي 
مستقبلا ضررہ عظم وہذا تری أن رأي الشح رشدو مدعده 
أن الشورى واجبة على الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله في 
أمور الحرب ونحوها ليكون هدا تشريعا للامة بعده . 


وبعد ذلك كتب الشيخ رشبد رضا لاما عظيما في الشورى 
وطرق تطسقما قي العصر الشوي والفلافة ااراشدةر كذلكالدولة 
الأموية ثم العباسبة و كف انحرف فيما تطبيتى هذا النظام حيث 
کان من حرائہا ما بقول عله بالنص : 

« ثم رسخت السلطة الشخصة ف زمن العباسين ا كان 
للأعاجم من السلطان في ملكهم وجرى سائر ملوك المسامين على 


Tt 


زمن العباستين فظن البعبد عن المسامين »> و كذا الغريب منہم أن 
السلطة في الإسلام استمدادية سشخصة و أن‌الشورى عمدة اا 
الله العحب : : أيصرح کتاب الله بأن الامر شوری فىحمل ذلك 
تا مقررآ > ویامر تبیه = العصوم من اتباع اوی في سباسته 
وحکه - وبامره بان پستشیر حتی بعد أن کان ما کانمن خطاً 
من غلب رأيم في الشورى بوم أحد» - ٤‏ ترك المسامون 
الشورى لا بطالنون ا IE‏ 
ما تقدم بیانه مراراً کثبرة ؟! هذا وقد بلعم ماو کہم من 
ار ل الا ا 
وسذل جہده في راحة العام من شرم » .. 

انتہي المنار ج 4 ص ۲۰۵ 

وهذا الكلام من الوضوح والقوة والإرهان بحيث لامحتاج 

منی إلى تعلق إلا أن تحب من ام الآ مك سلامة حار 
لز أن آنة الأمر بالشورى لست للوجوب ولا الف 
لذلك من العماء الأعلام .!! وأقول إذا إ يكن رشيد رضاعلمن 
أعلام علماء السلف تي عصرنا فليس هناك من علم أبداً ! 


الشد عبد القادر عودة رحمه الله تقول قي کتابه التشريم 
. الجنائي ص ٣۷‏ 

جاءت الشريعة الأسلامية مقررة لدأ الشورى في قوله 
تعالی « وأمرھم شوری بینہم » و د شاورم في الأمر » ولمیکن 
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تقر بر النظرية نتسحة لحال الماعة فقد كان العرب فيأدنىدرحات 
ا جل وني غاية التأخر والانطاط وإغا قررت الشريعة النظرية 
لانها قبل كل شيء من مستلر مات الشريعةالكاملةالدائة المستعصة 
على التبديل والتعديل ولان تقربر النظرية يؤدي بذاته الى رفم 
مستوى الماعة ولمم على التفكر في المسائل العامة والاهةام ييا 
والنظر إلى مستقبل الأمة نطرة حدية والاشتراك في المحكبطريق 
غير مباشر ... والسبطرة على الحكام ومر اتهم » اه , 


فالأستاذ عبد القادر عودة بره الله برى كمامة علاء السلف 
أن الشورى مدا والميداً لا يكون حائزاً بل لا بد أن بكون 
واج لازما . وأن الشريعة قررته بالآبات السالفة » وأن هذا 
المنداً من مستلزمات الشربعة الدائة. . 


وقد جمع الأستاذ الشهيد سيد قطب رجه اله بين قول الشخ 
رشد رضا وعبد القادر عودة وقول عاماء السالف القدامى وحاء 
كلامه عن الشورى متضمنا هذد المعاني جما وهذا دل على 
سمة اطلاعه رحه اله عند كتابة تفساره وسأنقل لك - أخى 
القارىء بعض الفقرات التي تدل على ذلك. ۰ 


قال : « وبمذا النص الجازم - وشاوزم في الأمر - بقرر 
الإسلام هذا الميداً في نظام الحم حتی ومد رسول الله صلل اله 
عليه وسلم هو الذي يتولاه . وهو نص قاطع لا يدعللامةالمسلمة 
شكا قي أن الشورى مبدأ أساسي » لا يقوم نظام الإسلام 
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على أساس سواه .. ثم يقول أيضاً بعد ذلك .. لقد حاءهذاالنص 
عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهرها خطيرة مرره ! فقد 
کان من جرائہا ظاهريا وقوع خلل فى وحدة الصف المسلم .. م 
بستطره مبينا ما حدث من استشارة الرسول صلى الله عليه ولم 
أصحابه في الخروج أو البقاء واختلافيم وما رآ في النوم وأوله 
باه قتل ني أصحابه واستشاد أحد أفراد أل بيته ثم بقول :. 
وکان من حقه أن يلغي ما اس ستقر علبه الأمر نتىحة للشورى . 
ولكنه أمضاها وهو يدرك ما وراءها من الآ لام والخسائ 
والتضحات لأن إقرار الميدأ وتعلم الجاعة وتربة الأمة أ كبر من 
الخسائر الوقتمة .. ثم يستطرد قائلاً : 


د ولقد کان من حتى القيادة النبوية أن تلبذ مبدا الشرورى 
کله بعد المعر5 . اما م ما أحدثنه من انقسام في فى الصفوف .. 
ولکن ا ينشيء أُمة ویرییما » ویمدما لقادةالشرية» 
وکان الله يمل أن خير وسل لتربة الأمم وإعدادها للقأدة 
الرشدة أن تربى بالشورى وأن تدرب على مل التبعة وأن تخطىء 
مہا یکن الطاً جسم وذا نتائج مربرة ‏ لتعرف كيف تصحح 
خطأها و كمف تحتمل تبعات رأا وتصرفما. . واختصار الأخطاء 
والعثرات والخسائر في حباة الأمة ليش فيه شيء من الكسب هما 
إذا كانت نشسجته أن تظل هذه الأمةقاصرة كالطفل تحت الوصاية. 
اها فى هذه المحالة تتقي خسائر مادية وتحقى مكاسب مادية . 
ولکنا تخسر نفسما وتسر وجودها وتخس تربیت اا وتخسر 
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تدريبها على الحياة الواقعبة كالطفل الذي ينم من مزاولة المشي 
مثلاً - لتوفير العثرات والخبطات أو توفير الحذاء م يستطرد 
رحمه الله مبسنا أن وجوه القبادة الراشدة لا ينم‌الشورىفبقول.. 
ولو كان وجود القمادة الراسدة ينم الشورى وينم تدريب الأمة 
علا تدري) عملا واقعا في أخطر الشؤون - كمعركة أحد - .. 
لکان وجود الرسول صلى الله عليه وسل ومعه الوحي من الله 
سبحانه وتعالى كاف] لحرمان الماعة المسامة بومامن حم ‌الشورى»> 
وبخاضة على ضوء النتائج المربرة التي صاحبتما ء. ومن هنا جاء 
هذا الأمر الإلمي في هذا الوقت بالذات : - ( فاعف عنهم 
واستففر لمم وشاورم في الأمر ) ا لیا ی موا أخطر 
الأخطار التي صاحبت استعاله .. انتهى .. 


وإعد فېا كلام رشبد جلى لنا روح الوحي ووقفنا علىأسرار 
التنزيل وما أرى معه ححة لمكا وذلك أن الأمر في الآية ذه 
الظروف وال لابسات التي أحاطت به يعني أنه مر جاز م لا جائر 
جاء لبرسي ي الأمة قاعدة من أم القواعد التي يقوم علا 
بناؤها السماسي والاجتاعي ألا وهي قاعدة الشورى .. 


وحتى لا اترك في نفس القاریء ‏ شئا مڻ أن مدا الشورى 
مبداً مقرر ابت زلیس شتا طارئا جائزاً فانني سأزیده بيان 
واستدلالاً , 


کب الد کتور حمود بابلل کتابا جد بعنو ان الشورى 
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ف الإسلام - وهده ث مه و ان مدا الشوب ری ل سبق أن 
اتخدته أمة إلراماً لولى مرها والتزاما للح )عة کا اتخدته الأمة 


ا لإسلاهة يعض ل ان » 


وأما الأستاذ الشسخ محمد أبو زهرة ف#د كتب في هذا 
اموضوع يقول : 


, حب على ولاة الأمر أن يشجموا القول الخالف» کا بريدون 
القول الموافتى إذا ‏ يكن عماد الأمر الموى التبم فانه لا يقتل 
الشورى والكراء القومة إلا الرغبة في الموافقة والتمال من الحالفة 
فان احالف بأتي الجا ؟ مجديد من الفكر فىکون مرشدآاً٤‏ 
والموافتی بأتيه با عنده وما لبس بجديد عليه فمو يسمع منهصوتاً 
وبرجع اله صداه , 


هذا کلام عظم ي الشورى إذ بوجب الأستاذ هنا على الحا ؟ 
تشجيم الر أي احالف فكيف باخراج الرأي الحديد والفكرة 
السديدة الغائبة التي هي غاية من غايات الشورى . لا شك أا 
تكون أشد وحوبا ولزوما ويقول أيضاً : 


عندما تكون الشورى مىدا للأمة . حكامما وأفرادها فان 
هذه الأمة تكون متوجبة للخير قي جميم أمورها وتنعكس‌هذه 
النتىحة على أوضاعما تقدما ورقاً .. 

ومن الكلام الجبد ثي هذا الصدد أبضاً قول محمود ابالی أن 
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عرض كل أمور الأمة على الشورى من واجبات الاك ولمست 
حقا له لقوله تعالى : - وشاورم في الأمر - فالنص بوجب على 
ا لجاک أن يستشير في كل أمر للأمة صغر هذا الأمر أو كار . 
ومعنى أنه واجب على الجا كم ان للأمة أن تطالبه بتنفبذه إذا 
قصر فىه “ أما إذا كانت الشورى حقا له فعند :لك مجوز أن 
بتنازل عن هذا احق ولا يكون للأمة المطالبة به لأنه من حقه 
هو » وهذا كلام جد موف في هذا الصدد .. 


وقد وقفت أيضا على كلام حسن يشبه ما نقلته لك سابقاً من 
قول عند الأستاذ محمد عرة دروزة في كتاإبه التفسير الحديث 
للقرآن الكري بقول : 


« وروح الآية ومضمونها يوجبان على الرئيس والزعم وا لحا کم 
الاستشارة في کل آمر وعزية ) ص ١۷۳‏ ج ۸ وقال اض : 
و أكد القرآن هذا الميداً باسلوب الإجاب والتنفذ » المصدر 
السابق . 


وقد وقفت على عبارة جلملة للح عبد ابثالعقمل - وهورجل 
له مکانته وعامه - بقول فیا : 

الشورى حتى لارعبة ٤‏ واجبة على ولي الأمر وهذا لا مختلف 
فبه إثنان > ولا تنتطح فبه عنزان .. - الحتمم اده ٠۳١‏ - 


ولكن ها نحن نجد من بخالف في الأمور الثابتة المقررة !! 
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وبعد - أخي القارىء - لقد أتعبت نفسي أن آجد موافقاً 
للاخ محمد سلامة من كتاب الإسلام المماصرين في أن الشررى 
اُمر جائز وأنہا حت للامام إن شاء فعلہا و إن شاء تر كيا فل أجد 
وأما بين السلف القدامى فليس إلا رأي الإمام الشافعي وقد 
قرأت رد الفخر الرازي عليه وكان في منتى القوة والوضوح 
وكذلك رد الإمام ابن کشر ره الله وکان فی منتہی الأدب 
واللطف ومرة ثانبة أمجوز أن بقول كاتب في الإسلام "بعد ذلك 
أن الشورى أمر جائز وهي من حقو الإمام ثم يقول ‏ 
و حكسث مال أعلم له مخالف) من سلفنا الكرام وعلمائنا 
الأعلام !!». 


وأقول لقد ابتلمنا في عصرنا بالاستب داد والتسلط وإبوام 
الأمور في غسبة الأمة فل يكون من الإنصاف والعدل أن نحطم 
قاعدة الشورى في هذا الوقت ونحن أحوج ما نكون الاو آسف 
إت قلت - نحطم - فلن يستطيع أحد تبديل كلام الله تارك 
وتعالى ولكن يستطيم إلقاء الشبه عليه .. ولكن يبقى دين الله 
تبارك وتعالى بعد ذلك نقاً صافا لأن الزبد مها علا لا بد بث 
يذهب وتبقى صقحة الماء نقبة صافىة .. وسامح الله الأخ الكرع 
ورده إلى الحتى والصواب ويبدوأنه لا بدلمممك - أخي القارىء 
"من جولة قى هذا الموضوع تعطاك صورة واضحة جليةعنسدانه 
وتطسقاته وثرته وأسأل اث في هذا العون والسدادوالتوفيقوإلى 
مقال آخر إن شاء الله تعالى . 


رسول اله بین والعمل بالشوری 
في المقالين السابقي سقت لك طائفة من أقوال السلف كاين 
عطىة وابن تبسة والفخر الرازي وان كثر و كلما تيت وحوب 
الشورى على الإمام . وكذلك نقلت لك نقولا كثيرة طببة من 
أقوال عامائنا الأفاضل المعاصرن كمحمد عبده » ورشد رضا ٤‏ 
وعد القادر عودة > وأبي زهرة ٤‏ وسبد قطب » و محمد عزة 


دروزة » ومحمود بابلى > وعبد الله العقمل . 


وأظن أنك قد وصلت إلى بقن ثادت بأن الشورى مدا 
واجب على الإمام ولس أمرأ مستحب] ولا جائزاً » وهذاما كان 
عليه سلف الأمة وما عليه العلماء الكرام في عصرا الحاضر . 


وكان المفروض أن يأتبك هذن المقالين قبل أن يصلسك رد 
الح عمد سلامة جير على مقالي الأول الذي كان فاتحة أردت ها 
تيد الطريتق » ووضع الأسس للمناقشة التي براد بها وجه الله 
تعالى ٤»‏ ولكن شاءت إرادة الله أن کون ما کان ٠‏ 


ولقد قرأت مقال الأخ محمد سلامة على مقالى الأول فأيقنت 
أن الطريتق الوعر ما زال موجوداً » وان القضة الى طرحتما في 
اإقال الأول ما زالت قائة : ألا وهي قضبة الرمي بالجہلوالفستى 
والكفر أيضا بين المسلمين لخلاف الرأي . وهذه القضة أعتبرها 
أخطر من مناقشة موضوع الشورى . 
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ورأبت أيضا أثلا سنيتمد كثر أ عن موضوعنا الأساسي 
وذاك الدخول ف مسائل شخصة ؛ وقضابا فرعسة لست هن 
صاب الموضوع ٤‏ ووجدتي مضطراً أحبانا س إن واصلت 
ألنافثة ص أو ورد الأدلة لأثیت المسلات والمد سات والامور 
الواضحة ال جلة التى لا تخفى على طالب الملم . 


فرفعت سماعة المسرة ( التلمفون ) “ واتصلت بالأخ جمال 
النهري ' وقلت له : ان الطريق وعر ! ولكي أرد على مقال 
الأخ عمد سلامة فانني سأحتاج إلى عدة مقالات . فقال : تاق 
الموضوع الرئبسي الشورى وأترك الموضوعات الفرعىة . قلت : 
کف أناقش الموضوع الرئيسي وقد أصبحت متما لدى القراه 
بأنني أفضل من دون الرسول صلى اه عليه وسلم عليه قي الدعاء 
والذ كر ! قال بين هذا الأمر . قلت هناك مثله كثير وأخطرمن 
هذا فلقد انمت أيضاً من الح محمد سلامة بأثتي غير راض بح 
اله سحانه وتعالی واتني أكاد أن أصرح بهذا وكاد الريب أت 
قول خذوفى ! فقال : ألا تستطبعون يا معشر الإسلامن ات 
تلتزموا آداب الىحث والمناظرة لتعلموا الناس طريق الحق . 
قلت : أتنى ذلك ولکن ما موقفك إن وضست العقأت في 
طريقك . قال . فلنعمل على إزالتا . فلت : 

سبكاهنا هذا وقتا.طويلا » وسنشد القواء معنا إلى متاهات 


. كان رئيس التحربر في جل البلاغ بي ذلك الوقت‎ )١( 
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فرعبة قد تشغلهم عن الموضوع الرئيسي و كنت أقنى أن نفرغ 
حمدنا في الموضوع ذاته . قال : هذا هو الواقم > ولا يىكفي أن 
تقرو المت من فوق منارك بل بحب أن تنزل به إلى واقع لاسء 
وتناقشم وتجاد هم با معك وتتحمل في ذلك عقبات الطريق ا 
قلت : غلبتنى وما لكلامك الآن مدفع وأستعان الله في الأمر 
ڪل . 


استمسح القارىء عذرآً إن بدأت ببيان المسائل الشخصة . 
والقضايا الفرعبة التى أثبرت في مقال الخ محمد سلامة ثم ندخل 


قال الخ محمد سلامة : ( لا يحل لك با أ خی أن تذ کر قول 
رسول الله ثم تقول ( هکذا ) (Ê)‏ .. وعوضك على الله في 
قلبل من لخر والجد .. وليس من الأدب مع سيد البشر أت 
قيخل عله بالصلاة والسلام كلا ذکر امه .. بسنا حن ذ کرت 
عائشة قلت رضي الله عنما , . وحان ذا كرت ابن تة قلت ر حه 
الله .. أما أن تفضل من دون الرسول صلى الله عليه وسلم في 
الدعاء له > والثناء علنه فأمر مستلكر لا موز ) 

وأقول : يا أخي لقد كنت متبعا في ذلك إمام هل السنة 
أجد بن نيل رمه الله . ا نقل ذلك عنه الإمام السبوطي في 
تدريب الراوي . وانظر أيضا الباعث الحشث لابن كثير رمه ٠‏ 
الله وتعلىق العلامة الشخ أحجمد شاكر ره الله فى تنكر هذا 
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على إمام أهل السنة أحد بن حنبل أيضا ؟! واعلم أنني أقول 
الصلاة في نفسي عند كتابة (ص) واذا قرأت لا أقرأً (ص) وانا 
اقول صل الله عليه وسلم وهذا صنيم طائفة عظيمة من أهل 
السنة . وانظر ايضا قول حجر في فتح البارى عند شرحه 
لحديث البخاري الاول (انا الاعمال الشيات) وانظر ڪذلك 
تفسير الثار الشيخ رشبد رضا و كيف يكتب بعد ذڪر النبي 
صلى الله علبه وسلم . 


وهبني فعات هذا غير متم لامام هل يمني هذا اني أفضل 
عائشة رضي الله عنما ٤‏ وابن تبسة على رسول الله ؟! ولو فعل 
انسان هذا ڪان کافرآً .. فېل تظن بي ذلك ؟! 


e‏ قلت في مقالی الاول : لا جوز اث تقول با اخ محمد لن 
خالفك الرأي في فم نص من القرآن او السنة (فلا وربك لا 
يؤمنون حت بحكون فا شجر بينهم) لأنيي إ اطلب منك 
التحاكم الى هواي ونقسي . ولا الى التوراة او الانجبل وامها 
قلت کا قال سلف الأمة وعلماؤها معا - الا من شذ - أن 
قوله تعالى (وشاوره في الأمر) تقتضي الوجوب ولا صارف همذا 
الوحوب . وقلت انت بل هي للندب وزعمت ان الرسول ترك 
الشورى فى امات المسائل ! 

وأكدت قولك هذا بأن سلف الآمة جعم علىرأيك وقولك. 
وانك ل تطلع ابداً على مخالفك لرأيك . وكل منا بقم الحجة 
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على قوله . و كلنا بزعم التحصا؟ الى الكتاب والسنة . واقوال 
السلف . فلماذا تقول لى : لست يمن اذا لل تذعن لأمر الله ! 
وهل دعوتك الا الى الاذعان لأمره » والتسك بكتابه . قال 
الأستاد سحمد سلامة : انت مریب وکاد الريب أن يقول خذونى! 
فل شققت عن قلي فرأيت فه الريبة ؟! أم ېمت هذا من 
قول ؟ ارجو ان تنقل من قولي ما تثبت به عقيدتك أو ظنك !! 
وليسكن هذا نصا ليحك القراء 

۾ قلت للأخ محمد سلامة : لا ترم أخاك اة نزلت ف شان 
الود : (وحسبوا أن لاتتكون فثنة فعموا وصموا ...» قال : 
الا تعرف ان العبرة بعموم اللفظ لا مخصوض السبب ؟ أم انك 
تجہل ذلك 1۴ ثم رتب على سؤاله هذا أنني أجل هذه القاعدة . 
فقال : ألا فاعلم علمني الله واياك . 


قلت : والله اني لأعلم القاعدة قبل ان أقراً مقالتك > 
ولكن تعال ممي : هل تسبح لك هذه القاعدة إن تدخل الخ 
المسلم الذي خالفك الرأي فى وما ؟ تعال نتدارس السبب 
والعموم : عموم الح في الآية الصم والعمى الذي أصاب به 
السود عقابا هم من الله > وسبب ذلك ما ذكره الله قل هذه 
الآية : «لقد اخذةا ميثاق بني اسرائىل »> وارسانا الهم رسلا » 
کلا جاءم رسول ما لا تہوی انفسہم فریها کذبوا » وقریقا 


دقتلون » وحسبوا ان لا تون فتنة فعمواوصمواً.. » 


لا يماقبيم على ذلك ! 


فل كذب اخوك الرسول ؟! وهل تأمر على قتله ؟! لو فمل 
هذا او قري مه لاستحق ار يدخل قي عوم الآية ولڪنه 
خالفك الرأي فقط ! 


۽ - كنت عندما قرأت القالات الاولى في الشورى للاخ عمد 
سلامة أصبت بدوار وألم - علم الله - وما ذلك الا لكراهيتي 
أن اسمم سب المسلم المسلم وتكفيره له . والسبب في ذلك أني 
أرى ان هذا من جم التمزدى والضباع الذي نعيش فىه أمتنا . 
وقلت في مقالي الأول (الى متى نتجرع هذه الالآم . ونعيش في 
هذا الضباع ؟!» ولكن الخ محمد سلامة سخر من آلامي وحمد 
الله أن عافاه منہا فقال بالنص : «وقرأت الرد.. وأسفت .. 
ولكن ا أصب بدوار والمد لله کالذي أُصاب عبد الر حن کا 
قال عاكفام الله» . 


وأقول الآن . با أخ محمد سلامة اني أحتسب آلامي هذه عند 
الله وأرحو واا عنده فل تتكر على أن أعيش باآلام أمتي » 
وآن أحبا بآمانما اني أعتقد أن هذا من فضل الله علي ورحمته 
لي أن جعلني أشعر هذا الشعور وأحا مه الحياة . فايتسام 
السلم في وجه أخيه المسلم يحبني ويبمجني ويفرحني > وسب 
المسلم لأخبه الىلم يۇلني وبۇرقني , فان كنت ترى هذه عافية 
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لك وتحمد الله علبما . فلا ألومك لأا نعمة حرمتما ! ولاني 
أحب لك ما أحب لنفسى أقول : اذاقك الله شيا ما أذوق »> 
وعوضك عنه خيرا في الدنىا والآخرة . 


كان عنوان رد الخ محمد سلامة على مقالي الاول على هذا 
النحو : «اني أراك وأرى نفسي » والصديقي من الجبال اذا 
قسنا انفسنا بفقاء الصحابة» . 


وأقول آنا ل أقس نفسي بفقماء الصحابة لا بالنص ولا بالفوم 
فلماذا يتهمني الخ محمد بشيء ثم رتب عله حکاً من عنده ٩‏ 
فإن كنت قلت شيا من هذا فلمذ كره الأخ محمد للقراء بالنص. 
وان کان قد فم هذا من كلامي ٠‏ قليذ كر الكلام الذي فېم منه 
هذا الفم لبعرف القراء ومحكموا على فيه بالصحة أو 
النطلان . 


وأظن انه لا جوز ان اقول لانسان ما : أذت كافر اذا سيت 
الله ! والحال انه ل يسبه » ولا هو في موضم التعلم » فكذلك 
لا جوز أن يقال لى : انت جاهل ان فعلت كذا واا إ اقل 
وأنت فاسق ان فعلت كذا واا أ فل الا ان كان المكڪلم 
بريد أن يعلمني حکا جديداً . فہل يقصد الاخ محمد ان يعلمني 
هذا الح الجديد !ام انني حملت نفسي فعلاً ڪفقپاء 
الصحابة ؟! 
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اخي القارىء ٤‏ هده بعص القضابا الشخصمة والأمور 
المرعىة ا لحارجة عن موضوع النقاش والبحث » وقد صربت 
صفح عن قضابا أخرى كشرة بعضا أ كش دكارة من بعص ما 
ذكر آنفاً . واعتذر الىك من الاطالة ولندخل الآن الى موضوع 
الشورى » وحتق لا ته في خضم التفصبلات ساحدد معك أصل 
الموضوع » ومجرى النقاش فنه ومحل اللاب منه › لڪول 
على معرفة تأ هة بأيعاده . 


م أصل الموضوع 


اص الأوضوع : مل حب على الامام أن دستشر الئاس 
فما بعرض له من وون المسلمين أ م له ان بحکم باجتہاده ورأیه 
دون الرجوع الم . قال الخ محمد سلامة : لاپ عله بل 
محوز أو محسن اذا كان مجتمدا . وقال عامة السلف كا نقلنا لك 
اقوامم : بل جب عليه » ولا موز له ان يقطم قي امر من 
أمورم دون الرجوع الهم لأن الثورى واجبة عليه وليست 
حتا له . قال محمد سلامة : ليس هناك دلتل على الوجوب . 
قلنا له : قوله تعالى (وساورم ي الأمر) دلبل على الوجوب في 
أمر الرسول (ص) فغيره اولى . قال : ليست واجبة على 
الرسول لأن الرسول ترك الشورى في أمہات المسائل فقد تر کہا 
قي غروة بني قريظة وقي صلح الحديبية » ومصاطة غطفان “> وي 
غزوة توك . ثم قال أيضا والدبن قالوا بأن هذه الآية للوجوب 
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قد قالوا قولاً مننكراً م يقل به أحد من سلف الأمة وعلمائها 
الاعلام . 


م قلت : بل سلف الأمة وتايعوهم بأحسان عا - الا من 
شذ - على وحوب الشورى على الامام . قال دلوني على رجل 
واحد جزاک الله خراً قلت : هاك من أقوال القدامى : ابن 
عطىة » وابن تبسة » وابن كثر » والفخر الرازي ؛“ وكل اولئك 
نقلنا لك كلامم بالنص مع أرقام صفحاتم . ومن الحدثين عمد 
عنده » ورشد رضا ٤‏ وعد القادر عودة » وسند قطب > واي 
زهرة » وعحمود بابللي »> ومحمد عزة دروزة » وعبد الله العقمل . 
وقد نقلنا لك أيضاً نص كلامم لا معناه . 


قال محمد سلامة : فقد ترك الرسول الشورى فى مہات 
المسائل : قلت : رسولنا صلى الله عله وسلم وباي هو وآمي 
ما کان لىخالف أمر ربه سبحانه وتعالی سواء کان امراً واجاً 
بالنسبة للرسول (ص) فل تظن أن الرسول (ص) يرك أمسر 
الاستحباب ؟! وهو قدوة الأمة وأسوتا ؟! والسباقى دما الى 
امتئال أمر الله تارك وتمالى ؟! واذا ڪنت ا أخ محمد ترمي 
ا جل والكفر من أحدث قول جدیدا ل يقل به سلف الامة . 


فل تستطيع أن تدلنا على قائل من السلف قال هذه الفا لة 
(ترك الرسول الشورى في أمہات المسائل) 
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وسأتساهل معك هل تستطبم ان تنقله عن احد من الخلف بل 
هل تستطع ان تنقله عن احد من المستشرقن لا لصفن منم 
بل والمتعصان ابض ؟! ان استطعت ان تدلنا على نص کہذا.. 


وان ل تستط م فأرحو ان تحكم على نفسك ! 


وأعلم ان مقالتك هذه في حتى الرسول صلى الله عليه وسلم 
تدمي قلب کل رجل مسلم . في اتام لارسول بأنه کارت 
لف أمر ربه تبارك وتعالى . وحاشاه صلى له علیه ولم ا 
بترك أمتثال أمر واجب او مر مستحب لانه هو القائل : « 
اعلیکم بالله »> واتقاکم لله أنا» رواه ه اليخاري hy‏ 
محمد سلامة : ألم بترك الرسول المشورة قي الأمور السابقة ؟ 


قلت : لا بل کان مأموراً من ربه جل وعلا وما کان 
الرسول مأموراً فيه . فلا يدخل في مجال الشورى . أمافي 
غزوة بني قريظة فقد اناه الأمر الصريح الواضح من جإريل : - 
وان رباك بأمرك أن ترج إلى بني قريفاة ٠‏ » قال محمد سلامة ان 
صح الديث قلت به وعلى الان والرأس - قلت : با أخ محمد 
سلامة أحسنت اذ تقل الحديث وتضعه على العين والرأس وهذا 
شأن المؤمن> ولكن العلماء؛ لا بقولون هذه المسارة : (أن صح 
٠‏ الحدیث قلت به) الا فما خبروا سنده ورأوه غير صحمح عندهم 
وظنوا أنه رما كانت له طريى أخرى صحسحة وهذا الحديث 
لس شأنه هكذا فاو انك اتعبت نفسك فلبلا وفتحت صحيح 
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البخاري او مسلم او مسند الامام احمد او شيا من كتب السيرة 
والتاريخ لو فت على عدد من الاحاديث ٤‏ هذا الصدد ا 
النص ومذا اعنى ايضا وسأسوى لك بعضما : 


: روى المخاري باسناده عن عائشة رضي الله عنماقالت‎ - ١ 
لا رحم النبي صلى الله عليه وسم من الخلسدق ووضع السلاح‎ 
واغتسل آتاه جبربل فقال : قد وضعت السلا ؟ ! والله ما‎ 
وضعناه . فاخرج الهم ! قال : فإلى أبن ؟! قال : ها هنا وأشار‎ 
إلى بني قريظة . فخرج الني صلى الله عليه وسم ء‎ 


۽ - روى البخاري أيضا باسناده عن أنس ن مالك قال : 
( كاني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم موكب جبريل 
حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قربظة . 


وروى الإمام أحمد باسناد صحبح إلى عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله صلى الله علمه وسم ا فرغ من الأحزاب دخل 
لفتسل ليغتسل » وجاء جإريل فرأيته من خلل الست . وقد 
عصب رأسه الغبار . فقال : با عمد ! قد وضعتم أسلحتك ؟ 
فقال : وضعنا أأسلحتنا ! فقال : إنا ل نضع أسلحتنابعد . إض 
إلى بني قريظة ) ! 


وروى السمقي باسناده أيضا عن عائثة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل کان عندها . قالت : فسلم علينا رجل ونحن في 
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الدت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعأ ٤‏ وقمت في إثره 
فإدا بدحة الكلبي فقال : هذا حبريل أمرني أن أذهب إلى بني 
قريظة ! .. الحديث .. وانظر أيضا سيرة ابن هشام ففسما هذا 
الحدیث پاستاد الزهري الصحسح . 


وقال الأخ عمد سلاممسة في مقال الرد بعد ابراده لحديث 
جبریل الذي ذکرته به : - 


«ان صح الحديث .. أسلم به .. ولكن سقوط دلبل او اكثر من 
عديد الأدلة التي أوردجا لا يكفي لسقوط المدلول» قلت : 
ولکن تذ کر ان هذه کانت من الأمات التى زعت ان الرسول 
صلى الله عليه وسلم خالف فيا امر الله بالشورى 


وأما صلح الحديبية با صاحي فلم يكن الا بأمر الله عز وجل 
بدلك على ذلك ان ناقة الرسول بر كت قبل مكة وفسر الصحاية 
برو كا بقو لمم (خلات الناقة) فأجابهم الرسول (ما خلأت ولا 
هو لما بخلتق » ولكن حبسا حابس الفيل عن مكة) وهل کان 
حايس الل الا أمر الله للضل (محمود) مقدم لجيش ابرهة بأن 
لا خطو خطوة وأحدة عندما وصل وادي محسر . واللس في 
هذه اسارة صربحة من الله للرسول صلى الله عليه وسلم يعدم 
' تعدي هذا اكان والقبول با بمرضه العدو . وجاء الشرحڪون 
بريدوت المرب واستفروا الرسول صلى الله عليه وسلم فال عن 
طریقہم وارسل ادى في وجوهمم ثم رغبت قريش أي الصلح 
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فأذعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأماوا عليه شروطيم 
القاسىة فوافق رسول الله وم يستشر الصحابة بالطبع على هذه 
لأنه كان مأموراً من الله أن يقل ولقائل أن بقول وما داملك 
على انه مأمور . قلت أتريدون أصرح من قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم عن نفسه ! استمموا له يقول أممر رضي الله عنه 
وقد اعترض عله : 


«أنا عبد الله > ورسوله “ ولسن أخالف أمره » ولسن 
يضعني» . 


اتريدون اصرح من هذا ؟! ليس عندي أصرح من هذا لإ 
قول الله تارك وتعالى :+ «انا فتحنا لك فتحا مبسنا» وهذا الفتح 
هو صلح الديبية . وقد أقسم لارسول لعمر أنه فتح لا قرأ عله 
صلى الله عليه وسلم هذه السورة عند عودته من غزوة الحدوسة, 
فالله يقول « اتا فتحنا لك ... » فمو الذي فمل سبحانه وتعالى 
وليس هذا الأمر ما بحتاج الى مشورة . 

قال محمد سلامة «اما قوله صلى الله عله وسلم «انه ري 


ولن بضبعتي» فلم يېم مله انه وحي » والا لا استمر ر ي 


# ww " 


عناده مثُقال درة» ِ 


قلت : أتريد مني أن اجيب لك عن عر ؟! كلا لن أجبب 
عنه ٤‏ ولکن سأقدمه هو رضوان الله علبه لحب عن نفسه . 
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امع الى الزهري أمام أهل السة وحافظتهم في عصره بقول:- 
( ...فلا انتہی سہيل بن عمرو الى رسول الله صلى الله عله 
وسلم تكلم فأطال الكلام ؛ وتراجعا ثم جرى بنا الصلح » 
فلا التأم الأمر “ و يبق الا الكتاب وثب عر فأتى أبا بكر 
الصديتق فقال ا أبا بكر أليس برسول الله ؟! قال بلى . قال . 
أولسنا بالسلمين ؟! قال : سلى . قال اأولسوا با مشر كن ؟! 
قال بلى . قال : فعلام نعطي الدنبة من ديننا قال او ٻبڪر : 
ا تمر آلزم غرزه !! فاني أشد أنه رسول الله . قال عمر + واا 
اشد انه رسول الله ؟! ثم أتى رسول الله صلى الله علنه وسم . 
فقال : با رسول الله ألست برسول الله ؟ قال بلى ! . قال : 
أولسنا با مسلمين ؟! قال : بلى قال أولدسوا بالمشر كين ؟ قال 
بلى . قال : فعلام نعطي الدنية من ديننا ۴! قال : أ عبدالله 
ورسوله » ولن اخالف أمره ؛ ولن يضيعتي !!» وكان عمر 
يقول : ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي واعتق من الذي صنعت 
بونذ تخافة كلامي الذي تکلمته بومئذ» انتہى بالنص هل تريد 
جوابا أشفى من هذا واعتذاراً أبلغ من هذا من فم عمر نفسه 
رضي الله عنه وأرضاء . أمم ايضاً قول الصحابي الجلنل سل 
ابن حنيف بحذر من الرأي في مواجة النص فبقول : 


«أا الناس اتموا الرأي في الدن فلقد كدت ان أرد على 
رسول الله أمره بوم حادثة ابي جندل ! » (البخاري كتاب 
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الرسول وهل أمر الرسول الا رسالته وهي التى كان الصحاي 
اناه . 


والآن بقي دلبل واحد ما استدل به الأخ محمد سلامة على أن 
الرسول صلى الله عله واله وسلم قد ترك الشورى في أمہات 
المسائل _ وحاشاه صلوات الله وسلامه عله - وهو انه غزا 
تموله دون استشارة أصحابه وهنا لن أرد على هذا الدليل أبضاً 
واا سيرد ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعند بن جار وقتاده 
والضحك وغبرهم وابن كثر فأستمع الهم . ۰ 


e‏ قال ابن كشر فى البداية والنہاية ج ه۵ ص ۲ : «روي عن ابن 

عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جسر وقتادة والضحك 
وغيرهم أنه لا أمر الله تعالى (رسوله) أن ينم المشركون من 
قربان المسجد الحرام قي الحج وغبره قالت قریش : 


لمنقطعن عا المناجر والاسواق أيام الحج > وليذهين ما كنا 
نصبب منما فعوضېم الله عن ذلك بقتال أل الڪتاب حقق 
يسلموا > او يعطوا الجزية من عن يد وهم صاغرون. قلت - اي 
ابن کشر وهذا تتمة كلامه - + «فعزم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على قال الروم لهم أقرب الناس اليه » وأولى الناس 
بالدعوۃ الى الحتی لقر ہم الى الاسلام وأهلہ» انتہی فان کان الخ 
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محبد سلامة لك دفعا لمذه الأقوال عن السلف فليفعل ولبناقش 
ابن کشر فا ذهب البه وسأرقب مم القراء كف تكون نتىحة 
عر كة بين علماء السلف السابقين الذين يقولون بأن الرسول كان 
مأموراً بذلك ولمذا نفذ بلا مشورة وبين الاستاذ محمد سلامة 


حير الذي قول ذهب الرسول الى تبوك بغير مشورة ! 
والآن لا أحد بين يدي دملا آخر ما استدل به الأ بحتاج 
الى نقاش بشأن ترك الرسول الشورى في أمہات المسائل ! فهل 
والآن احدد مطالى من الأخ سلامة على هذا النحو : 


قائل بقول معه بأن الرسول ترك الشورى في أمهات السائل 
وسأرضى أن يكون من السلف أوالخلف أومتعصبي المستشر قان. 
ولعل القارىء يسأل عن سر تمسكي بهذا الأمر » ولا يأس أن 
أبن السدب وقد وضحت شيئًا منه سابقاً : 

السب هو أن المستشر قن المتعصبين منهم ل يستطيعوا انث 
بقدحوا ني الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن الشورى إلا بأنه 
کان وتشر الناس کا أمره الله ولكنه كان يترد برأيه وس موا 
هذا استداداً ولا أعلم أحداً منم - فيا قرت - اتهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم بأته ترك المشاورة وي أمهات المسائل . 

والأمر الثاني : ما رأي الأ مد سلامة قي الملباء القدامى 
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والحدثين الذبن نقلنا أقوالمم بالنص في وجوب الشورى . أرجو 


ان يناقشېم وهو محم علمم . 


أثبت لي حادثة واحدة ترك فما الرسول الشورى صلى الله 
عله وسلم . بل اعطني مثالا واحدآً ترك فيه الرسول صلى الله 
عليه وسلم القذام الأمر المستحب !! أي أمر الشورى أم غيرها 
من الأمور المستحة . 

والآن ل يبق إلا أذ يدخل الأخ مد فبا دغل فيه عوم 
المسامين من القول بوجوب الشورى وتازيه الرسول صلى الله 
علبه وسلم من مخالفة أمر ربه سواء كان أمراً واجبا أم أمراً 
مستا . فإن فعل ناقشنا معه القضىة الثانة وهي إمامة المقلر › 
وإن لم بفعل وكان عنده شات حدی دة جلوتاها حول الله 
وقوته . ولن ندخل تي مسألة ثانبة حتى ننتهي من المسألة الأولى 
هذه والجد لله أولاً وأخيراً. 
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